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  شكر وعرفان

لك الحمد اللهم  ،هادي الأمةوالصلاة والسلام على أكرم الخلق و  ،الحمد االله ذو الفضل والمنة

لك الشكر بما أنعمت علینا من فضلك لك الحمد و ، عظیم سلطانككما ینبغي لجلال وجهك و 

    قوتكوحولك و  ،ویسرت مسیرتنا حتى تمكنا من إتمامها بفضل منك، وهدیتنا وعلمتنا

  الشكر لك

سي حمدي عبد المؤمن الذي تفضل  الدكتورالعرفان والتقدیر إلى كما نتوجه بالشكر و 

بالإشراف على هذه المذكرة وما قدمه لنا من نصح وإرشاد فقد كان له الأثر العظیم في 

.تدعیم دراستنا بخطى واثقة فكان له الأثر في انجاز هذا البحث  

أعضـاء لجـنة المناقشة، لتـكرمهم بالمـوافقة على منـاقشة جمـیع لى تقـدم بالشـكر الجـزیل إنو 

  .هـذه المذكرة

كما نتقدم  ،یادي البیضاء في إنجاز هذا العملكما نشكر الزمیلات اللواتي كانت لهن الأ

.المعرفة جامعة محمد البشیر الإبراهیميبالشكر و العرفان لحاضنة العلم و   

 

  

  

  



  داءـــــــإه

  العطاء الذي زرع في نفسي الطموح والمثابرةإلى ینبوع 

   والدي العزیز

  إلى نبع الحنان الذي لا ینضب

  أمي الغالیة

  إلى من یحملون في عیونهم ذكریات طفولتي وشبابي

  إخوتي وأخواتي 

 إلى من ضاقت السطور من ذكرهم فوسعهم قلبي

  صدیقاتي 

  .إلى كل محبي العلم والمعرفة

  

  

  

  

  زعیبات إیمان

  

  



  داءـــــــإه

أھدي ھذا العمل المتواضع لمن لھما الفضل بعد الله في وجودي، ومن ربیاني وسھرا 

  .على راحتي

           إلى الوالدین الكریمین حفظھما الله وأطال في عمرھما، ومتعھما بالصحة 

  والعافیــة 

                                       إلى إخوتي وأخواتي وإلى كل العائلة الأصدقاء

  والأحباب

  .إلى كل من ساعدني ودعمني في إنجاز ھذه المذكرة
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  :مقدمة

فبسط السیادة لا یكون إلا بما تملكه  ،من أبرز المقومات الحدیثة للدولةیعتبر الإقلیم 

أو الأملاك ) الأملاك الخاصة(الدولة من أراضي سواء أكانت تابعة للأفراد القاطنین فیها 

التابعة للدولة أو أحد أشخاصها المعنویة التي تعرف بما یسمى الأملاك الوطنیة، حیث 

  .ذهبت العدید من الدول إلى وضع نظام قانوني خاص لهذه الأخیرة

      والجزائر كغیرها من الدوال سعت إلى تكریس الوجود القانوني لمثل هذه الأملاك  

إلى غایة  1963وذلك باعتمادها مواد قانونیة في مختلف الدساتیر المتعاقبة، بدءا بدستور 

النظام الإیدیولوجیة و الدستور الحالي، لتختلف طبیعة تناولها من المؤسس الدستوري حسب 

الاقتصادي للدولة الجزائریة، فبعد ما اعتمد نظام وحدویة الأملاك الوطنیة في ظل السیاسي و 

الدساتیر الجزائریة الصادرة في الحقبة الاشتراكیة تغیر الحال بعد التوجه للنهج اللیبرالي في 

بتبني ازدواجیة الأملاك الوطنیة حیث قسمها الدستور الحالي إلى  1996 - 1989دستوري 

عمومیة ولأملاك وطنیة خاصة، هذه الأخیر هي موضوع دراستنا، مؤكدا هذا أملاك وطنیة 

المتعلق بالأملاك الوطنیة حیث كرس هذا القانون مجموعة  90/30النهج من خلال القانون 

  .استغلال الأملاك الوطنیة الخاصة وكذا حمایتهاالأحكام المتعلقة بكیفیة تسییر و من 

 :أهمیة اختیار الموضوع -

میــة موضــوع الأمــلاك الوطنیــة مــن خــلال عــدة مســتویات یتمثــل المســتوى الأول تكمــن أه

في كون هده الأخیرة تساهم في تطویر ورقـي میـدان الاسـتثمار فـي بلادنـا نظـرا لتـوفر الجزائـر 

على وعاء عقاري هام مما شجع الاستثمار وساعد على تطویر الاقتصـاد الـوطني للـبلاد، أمـا 

مــلاك الوطنیــة الخاصــة مــن قبیــل الأمــوال العمومیــة وبالتــالي وجــب المســتوى الثــاني فتعتبــر الأ

  .إظهار السبل القانونیة الكفیلة بالتسییر الأمثل لها وحمایتها

  :أهداف الدراسة

ه الدراسة تبسیط مختلف الأحكام القانونیة المتعلقة بكیفیة ذالهدف الأساسي من ه

من أهم المواضیع التي یتناولها طلبة تسییر وحمایة الأملاك الوطنیة الخاصة، خاصة أنها 

  .تخصص التهیئة والتعمیر وكذا مختلف الموظفین التابعین للدولة أو احد أشخاصها المعنویة
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 :مبررات اختیار موضوع الدراسة

      ســــبب اختیارنــــا لهــــدا الموضــــوع لــــم یكــــن تطبیقــــا روتینیــــا لمــــا یملیــــه البرنــــامج علینــــا  إن

فقط بل كـان نابغـا مـن إحساسـنا بالأهمیـة للفائـدة العامـة ولفائـدة أو قصد تحریر وإعداد مذكرة 

مدیریة أملاك الدولة بالإضـافة إلـى جهـل العدیـد مـن الأشـخاص بوجـود أمـلاك وطنیـة خاصـة 

ضـــمن الأمـــلاك الوطنیـــة، وكـــذا عـــدم معـــرفتهم بالمراســـیم والقـــوانین التـــي تحكـــم و تســـیر هـــذه 

  ه من قبل العدید من الباحثین القانونیینالأخیرة ونظرا لأهمیة هذا الموضوع وتناول

  :إشكالیة الدراسة

   لأملاك الوطنیة ا لتنظیم المشرع الجزائري یة التي كرسهاــما هي الآلیات القانون -

 الخاصة ؟

      : وللإجابة على هذه الإشكالیة یمكن طرح الأسئلة الفرعیة التالیة

 ؟الأملاك الوطنیة الخاصة ما هو مفهوم  -

  ؟ مدى كفایة الآلیات القانونیة في حمایة الأملاك الوطنیة الخاصةما  -

  :  مناهج الدراسة

لمعالجة هذا الموضوع والإحاطة بجوانبه المتعددة ومنه الإجابة على الإشكالیة 

ویبرز ذلك من خلال تحلیل مختلف المواد  ،المنهج التحلیلي علىالمطروحة، اعتمدنا 

القانونیة المتعلقة بموضوع الأملاك الوطنیة الخاصة، كما استعنا بالمنهج الوصفي من أجل 

  .وصف وتحدید المفاهیم الواردة في البحث

 :محاور الدراسة

الأسس القانونیة قسمنا الفصل الأول إلى جاءت هذه الدراسة في فصلین كاملین، 

طرق تسییر الأملاك الوطنیة  التطرق إلى أما الفصل الثاني فتم وطنیة الخاصةللأملاك ال

  .الخاصة وآلیات حمایتها

 :صعوبات الدراسة

ـــة مـــن الصـــعوبات التـــي واجهناهـــا فـــي هـــذا المجـــال   یصـــاحب كـــل بحـــث أو عمـــل جمل

، وصــعوبة الحصــول علــى المراجــع الكافیــة بالموضــوعوالمتمثلــة فــي قلــة المصــادر المرتبطــة 

  .بسبب غلق المكتبات وغیابها إلكترونیا، بسبب جائحة كورونا التي مست العالم والجزائر



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول
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  الأسس القانونیة للأملاك الوطنیة الخاصة: الفصل الأول

 الأملاك الوطنیة غیر أن 90/30من القانون  02الفقرة  03ة ورد في نص الماد

التي تؤدي وظیفة امتلاكیة ومالیة فتمثل الأملاك الوطنیة المصنفة ضمن الأملاك العمومیة و 

   1.الخاصة

المستخلص من هذه المادة أن الأملاك الوطنیة الخاصة تهدف إلى تحقیق أغراض 

 2من نفس القانون 04لأحكام القانون الخاص، وبالمقابل نجد المادة امتلاكیة ومالیة وتخضع 

الذي جاء في مضمونه أن الأملاك العمومیة غیر قابلة للتصرف ولا لتقادم ولا للحجز هذا ما 

مفهوم الأملاك الوطنیة  إلى تناول دفعناما  وهویمیزها عن الأملاك الوطنیة الخاصة، 

  ).المبحث الثاني(وینها ، وطرق تك)المبحث الأول(  الخاصة

  مفهوم الأملاك الوطنیة الخاصة : المبحث الأول

المطلب (من خلال تعریفها في هذا المبحث سنقوم بدراسة الأملاك الوطنیة الخاصة 

  ).المطلب الثاني(تبیان أهم خصائص هذه الأملاك وأنواعهاومن ثم  ،)الأول

  یزها عن الأملاك العمومیة تعریف الأملاك الوطنیة الخاصة وتمی: المطلب الأول

لى أملاك عامة وخاصة هذه إالمقسمة الأملاك الوطنیة هناك عدة تعریفات فیما یخص 

  : الأخیرة التي سنقوم بتوضیحها من خلال

  تعریف الأملاك الوطنیة الخاصة : الفرع الأول

  :التعریف الفقهي  .1

لأحكام قانون الأملاك  سنتناول مفهوم الأملاك الوطنیة الخاصة ومشتملاتها وهذا طبقا

  :وذلك كما یلي 90/30الوطنیة 

الأملاك الوطنیة الخاصة هي كل الأملاك الوطنیة الأخرى غیر المصنفة ضمن الأملاك 

من القانون  03الوطنیة العمومیة والتي تؤدي وظیفة امتلاكیة ومالیة وذلك حسب المادة 

90/30.3  

                                                           
، 52ج، ع .ج.ر.ج یتضمن قانون الأملاك الوطنیة، 01/12/1990المؤرخ في  90/30القانون  من 03المادة  -1

  .2008غشت  03، المؤرخة في 44ج، ع .ج.ر.، ج2008یولیو  20المؤرخ في  14-08معدل ومتمم بالقانون 
الأملاك  "یتضمن قانون الأملاك الوطنیة 01/12/1990المؤرخ في  90/30من القانون  1ف/ 04نص المادة  -2

  ..."الوطنیة العمومیة غیر قابلة للتصرف ولا للتقادم ولا للحجز
  .، سبق ذكره90/30القانون من  03المادة  -3
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  : من خلال هذا التعریف نستنتج ما یلي

 ك مملوكة للدولة ملكیة خاصة هي أملا -

 الأملاك الوطنیة الخاصة هي أملاك ملكیة للاستغلال  -

المهمة المنوطة بالأملاك الوطنیة الخاصة لها مهمة اقتصادیة محضة لا علاقة لها مع  -

 .النفع العام أو المرفق العام

كانت القاعدة النظام القانوني للأملاك الوطنیة الخاصة هو نظام القانون الخاص وإذا  -

العامة في الأملاك الوطنیة الخاصة هي خضوعها لأحكام القانون الخاص، فهذا لا یمنع 

أنها تستمد العدید من قواعد القانون العام خاصة ما یتصل منها بقواعد الحمایة الاستثنائیة 

  .المتمثلة أساسا في عدم جواز تملكها بالتقادم أو الحجز علیها وحمایتها الجنائیة

أن الأشیاء الخاصة هي الأشیاء المملوكة " فها الأستاذ عبد الرزاق السنهوريد عر وق

ملكیة خاصة للدولة أو الأشخاص المعنویة العامة الأخرى وهي الأشیاء غیر المخصصة 

للمنفعة العامة، وهناك أمثلة كثیرة لهذه الأشیاء بل أن الأشیاء العامة ذاتها یمكن أن تحول 

تماء تخصیصها للمنفعة العامة على المقرر في القانون وحق الدولة في إلى أشیاء خاصة بان

الأشیاء هو حق ملكیة خاصة لا حق ملكیة إداریة، وتخضع هذه الأشیاء بوجه عام لأحكام 

  "  1.الملكیة شأنها في ذلك شأن الأشیاء المملوكة للأفراد

من تمییز الأملاك الوطنیة تكمن في طبیعة المال ذاته ما  بأن المیزة دیكروكویرى الفقیه 

إذا كان قابلا للتملك الخاص أو غیر قابل له لكي یعد مالا عاما أو خاصا، وأن المال الذي 

لا یكون قابلا للتملك بطبیعته هو الذي یخصص للاستعمال الجمهور مباشرة لا المخصص 

  2.لخدمة مرفق عام 

في اعتبار المال غیر قابل للملكیة الخاصة دیكروك  الفقیه عن بارتیلیميیتوافق الفقیه 

لكن تأصیل نظریته مستمدة من المنطق والاستدلال العقلي وحده لا إلى نصوص القانون 

  .المدني

  

                                                           
حق الملكیة ، دار النهضة العربیة، بیروت : ، الجزء الثامن، الوسیط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق السنهوري.د -1

  .180، ص 1967

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماستر قسم الحقوق كلیة الوطنیة الخاصة في التشریع الجزائري الأملاكاسمهان حمیدي،  -2

  .07ص  2015-2014الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي الجزائر، 
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 :تعریف المشرع الجزائري .2

تشمل الأملاك الوطنیة العمومیة المنصوص " ... 90/30من قانون  03نصت المادة 

أو غرضها أما الأملاك  والتي لا تكون محل ملكیة خاصة بحكم طبیعتها 02علیها في المادة 

الوطنیة الأخرى غیر المصنفة ضمن الأملاك العمومیة والتي تؤدي وظیفة امتلاكیة ومالیة 

  . 1" فتمثل الأملاك الوطنیة الخاصة 

حسب نص المادة فإن الأملاك الوطنیة الخاصة تؤدي وظیفة امتلاكیة ومالیة ولكن 

هناك بعض الأملاك الوطنیة الخاصة تؤدي وظیفة مالیة وتخص المرافق العامة حیث نص 

البلدیة   تعداد هذه الأملاك التابعة للدولة، الولایة 90/30من قانون  19-18-17المواد 

  .  2مؤكدة على معیار عدم التخصیص

المخصصة  الأملاك الوطنیة غیر قابلة للتقادم ولا للحجز علیها ما عدا المساهمات

للمؤسسات العمومیة والاقتصادیة، وتخضع إدارة الأملاك والحقوق المنقولة والعقاریة التابعة 

للأملاك الوطنیة الخاصة والتصرف فیها لأحكام هذا القانون مع مراعاة الحكام الواردة في 

    3.النصوص التشریعیة الأخرى

  :ك الوطنیة العمومیةتمییز الأملاك الوطنیة الخاصة عن الأملا : الفرع الثاني

اعتمد المشرع الجزائري علة عدة معاییر للتمییز بین الأملاك الوطنیة العمومیة 

  : الأملاك الوطنیة الخاصة وهذا ما نوضحه فیما سیأتيو 

من هذا القانون تمثل   12عملا بالمادة :"على مایلي 90/30من القانون  03لقد نصت المادة 

الأملاك المنصوص علیها في المادة الثانیة السابقة لا یمكن أن الأملاك الوطنیة العمومیة 

  4...تكون محل ملكیة خاصة بحكم طبیعتها أو غرضها

فالمعیار الأول یتمثل في عدم قابلیة الأملاك العمومیة للتملك الخاص والمعیار الثاني 

  .یؤدها المال العامهو القانون الواجب التطبیق، أما المعیار الثالث فیتمثل في الوظیفة التي 

  

                                                           
 .، سبق ذكره90/30من القانون  03المادة أنظر نص  -1

 .2008، دار هومة، الطبعة العاشرة، العقاریةالمنازعات لیلى زروقي، -عمر حمدي باشا-2

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماستر، النظام القانوني للأملاك الوطنیة الخاصة في التشریع الجزائريصفراني ابن كریمة، -3

  .14ص  2015-2014قسم حقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مزیان عاشور، الجلفة، الجزائر، 

 .سبق ذكره، 30- 90من القانون  03لمادة اأنظر نص  -4
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  : معیار عدم قابلیة الأملاك العمومیة للتملك الخاص: أولا

لا یمكن أن تكون الأملاك : (....02فقرة  90/30من القانون  12تنص المادة     

، كما جسدها أیضا 1....)الوطنیة العمومیة موضوع تملیك خاص أو موضوع حقوق تملیكیة

، ومنه نستخلص أن الأملاك الوطنیة العمومیة لا یمكن السالفة الذكر 03المشرع في المادة 

أن تكون محل ملكیة خاصة بحكم طبیعتها أو الغرض الذي أنشئت من أجله، أما الأملاك 

  .2الخاصة فهي غیر مصنفة ضمن الأملاك الوطنیة، فهي تؤدي وظیفة امتلاكیة ومالیة

اشرة أو بواسطة مرفق حیث أن الأملاك العمومیة تكون تحت تصرف الجمهور إما مب    

عام شریطة تكییفها في هذه الحالة بحكم طبیعتها أو تهیئتها الخاصة، تكییفا مطلقا أو أساسیا 

وتدخل أیضا الأملاك العمومیة الثروات والمواد الطبیعیة . مع الهدف الخاص لهذا المرفق

  .3من هذا القانون 15المعرفة في المادة 

  :  تطبیقمعیار القانون الواجب ال: ثانیا

تخضع الأملاك الوطنیة الخاصة بقانون الأملاك الوطنیة أو القوانین الأخرى الخاصة وأیضا   

تخضع الملكیة الفردیة كأصل عام لقواعد القانون المدني أو التجاري، كما تخضع في إطار 

قانون خاص من القواعد المقررة لها أو طریقة اكتسابها على عكس الأملاك الوطنیة فإنها 

  .خضع لأحكام قانونیة متمیزة عن الأحكام القانونیة التي تخضع لحق الملكیة الفردیةت

بیع الأملاك الوطنیة الخاصة یختلف بیعها عن الأملاك الفردیة في كون : مثال

الأولى لا یتم بیعها إلا بعد إلغاء تخصیصها وكأصل عام تباع هذه الأملاك عن طریق 

  .دیة تخضع لمبدأ التزامي والعقد شریعة المتعاقدینومن حیث الملكیة الفر . المزایدة

  : ومن حیث الاختصاص القضائي

إذا كانت كل المنازعات المتعلق بالأملاك الوطنیة العامة من اختصاص القاضي 

الإداري، فإن بعض المنازعات المتعلقة بالأملاك الوطنیة الخاصة أخضعها المشرع صراحة 

من قانون الأملاك  53الاستیلاء على التركات المهملة المادة للقاضي العادي، ومثال ذلك 

  4.من القانون المدني 773الوطنیة والمادة 
                                                           

 .، سبق ذكره30-90من القانون  12المادة  -1

 .19صفراني كریمة مرجع سابق، ص -2

 .19ص ،المرجع نفسه -3

 .12المرجع السابق ص ،إسمهان حمدي -4
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  : معیار الوظیفة التي یؤدها المال العام: ثالثا

یفصل هذا المعیار بین النشاط الإداري والنشاط الاقتصادي، فوظیفة الأملاك 

عند تسییرها یحق للإدارة استعمال  العمومیة هي تحقیق مهمة من مهام المرفق العام

صلاحیات السلطة العامة من حیث أنه لا یجوز لها ذلك عند تسییر الأملاك الخاصة 

المخصصة أساسا حسب ما جاء به القانون لأغراض امتلاكیة وقد كرسها المشرع الجزائري 

  1.السابق ذكره 90/30من القانون  07في المادة 

، فإن الأملاك 2والتي تحقق مهمة من مهام المرفق العامالفصل بین النشاط الإداري 

الوطنیة الخاصة تستخدم لأغراض مالیة وامتلاكیة، فإن كل مال لا ینتمي إلى الأملاك 

العمومیة فهي ملك الدولة والولایة والبلدیة، عندما تقتضي أو تكتسب مالا، فإنه یدخل مباشرة 

ال الجمهور والمرفق العام لیخرج من ضمن الأملاك الخاصة إلى حین تخصیصه لاستعم

  3.نطاق الأملاك الخاصة 

  خصائص الأملاك الوطنیة الخاصة وأنواعها : المطلب الثاني

تتمیز الأملاك الوطنیة الخاصة بخصائص ونظام یختلف عن نظام الأملاك الوطنیة 

م الأموال العامة، ویظهر ذلك من خلال الوظیفة التي تؤدیها هذه الأموال من جهة وكیفیة ض

في نطاقها من جهة أخرى، أما عن أنواعها فتجدر الإشارة إلى أن هناك أملاك وطنیة 

  .90/30حاصة تابعة للدولة والولایة والبلدیة حسب القانون 

  خصائص الأملاك الوطنیة الخاصة : الفرع الأول

   .تخضع الأملاك الوطنیة الخاصة لأحكام القانون الخاص: أولا

المعدل والمتمم، فإن الأملاك الوطنیة  90/30من القانون  03 ومن خلال المادة

غیر الأملاك الوطنیة العمومیة أي الخاصة، فإنها تسعى إلى إقرار أهداف وحاجیات 

وذلك لكونها موجهة لجلب إیرادات الدولة والجماعات المحلیة وأصبحت  4.امتلاكیة ومالیة

                                                           
  .، سبق ذكره90/30من القانون  07أنظر نص المادة  -1
  .20صفراني كریمة، المرجع السابق، ص -2

، رسالة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر، كلیة الحقوق ، النظام القانوني للأموال العامة في التشریع الجزائريبوزمیر بادیس -3

 .43ص  2012-2001والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 

 .، سبق ذكره90/30من القانون  03المادة  أنظر نص  -4
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موضوع تخصیص للمصلحة العامة كسیر تحقق أیضا أغراض المنفعة العامة، أي أن تكون 

  1.المرافق العامة وغیرها

  .من هنا یمكن استخلاص أن الأملاك الوطنیة الخاصة تؤدي وظیفة امتلاكیة ومالیة

  .إدخال الأموال ضمن الأملاك الوطنیة الخاصة: ثانیا

نص قانون الأملاك الوطنیة على أن دمج الأموال ضمن الأملاك الوطنیة الخاصة 

ما بإلغاء تخصیصها أو بتجرید توابع الأملاك العامة من صفتها مع بقائها في ملكیة یكون إ

  2.الدولة، وذلك حسب طرق القانون العام أو القانون الخاص بالمقابل أو بالمجان

  .التبرعات، الهبات و الوصایا: ومن طرق القانون الخاص نجد

وارث لها، الحطام والكنوز ذات امتلاك التركات التي لا : ومن طرق القانون العام نجد

القیمة الأثریة، الأموال التي لا صاحب لها، ومن الطرق الاستثنائیة المندرجة ضمن طرق 

القانون العام هو نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، لكن لا یمكن للإدارة أن تلجأ لهذا 

  3.الإجراء إلا بعد استنفاذ كل الطرق الرضائیة مع الملاك

خاصة إذا كانت تهدف إلى تحقیق فائدة للأفراد أو ) اقتناء، تبادل(لرضائیة الطرق ا

  ).لأن تحقیق فائدة أفراد معینین لا یمكن حصره في المنفعة العامة(لفائدتها الخاصة 

  أنواع الأملاك الوطنیة الخاصة : الفرع الثاني

والبلدیة حسب یتم حصر الأملاك الوطنیة الخاصة إلى أملاك تابعة للدولة والولایة 

  :المتعلق بتحدید الأملاك العقاریة على 90/30القانون 

 .العقارات مختلفة الأنواع غیر المصنفة في الأملاك الوطنیة العمومیة التي تملكها -

الأملاك الناجمة عن تجزئة حق الملكیة التي تؤول إلى الدولة والولایة والبلدیة كحق  -

 إلخ...الانتفاع والاستغلال وحق السكن 

 .جمیع المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري -

الأملاك العقاریة التي تم إلغاؤها من الأملاك الوطنیة العمومیة التي تعود إلیها، أي لم  -

 .تعود من تصنیفات الأملاك العامة

                                                           
 .المرجع السابق: صفراني كریمة -1

 .1967دار إحیاء التراث العربي  الوسیط في شرح القنون المدني، الكتاب الثامن حق الملكیة،الرزاق السنهوري، عبد  -2

- 117، ص 2014، الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر، 10، ط حمایة الملكیة العقاریة الخاصةعمر حمدي باشا،  -3

118. 
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  الأملاك الوطنیة الخاصة للدولة : أولا

ة التي تمتلكها الدولة جمیع البنایات والأراضي غیر المصنفة في الأملاك الوطنیة العام -

 .وخصصتها كمرافق عمومیة أو هیئات إداریة بغض النظر عن استغلالها المالي

كذلك جمیع البنایات والاراضي غیر المصنفة في الأملاك العامة التي آلت إلى الدولة  -

إما عن طریق الاقتناء الطبیعي أو القانوني من مصالحها أو هیئاتها الإداریة إما عن 

 .متلاك أو الانجاز وبقیت ملكا لهاطریق الا

الأملاك التي تعود إلى الدولة عن طریق الهبات والوصایا والتركات التي لا وارث لها  -

 1. والأملاك الشاغرة والكنوز الواقعة في جوف الأرض

 العقارات ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري -

 .تها الدولةالأملاك العقاریة المحجوزة أو المصادرة واكتسب -

  الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للولایة خصوصا : ثانیا

 : تشمل الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للولایة خصوصا على ما یأتي

جمیع البنایات والأراضي غیر المصنفة في الأملاك الوطنیة العمومیة والتي تملكها  -

 الولایة وتخصص للمرافق العمومیة والهیئات الإداریة 

المحلات ذات الاستعمال السكني وتوابعها الباقیة ضمن الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة  -

 .للولایة أو التي اقتنتها أو أنجزتها بأموالها الخاصة

 الأراضي الجرداء غیر المخصصة التي تملكها الولایة  -

 الامتعة المنقولة والعتاد الذي تقتنیه الولایة بأموالها الخاصة  -

 التي تقدم للولایة وتقبلها حسب الأشكال والشروط التي ینص علیها القانون  الهبات وصایا -

الأملاك الناتجة عن الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة أو البلدیة التي تنازل عنها  -

 .كل منهما للولایة أو تؤول إلیها أیلولة لملكیة تامة

 .میة التابعة للولایة أو العائدة إلیهاالأملاك التي ألغي تصنیفها في الأملاك الوطنیة العمو  -

الحقوق والقیم المنقولة المكتسبة أو التي حققتها الولایة والتي تمثل مقابل حصص  -

 2.مساهمتها في تأسیس المؤسسات العمومیة أو دعمها المالي

 
                                                           

 .كره، سبق ذ90/30من القانون  18، 17المواد أنظر نص  -1

 .من المرجع نفسه 19المادة أنظر نص  -2
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  الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للبلدیة : ثالثا

الوطنیة العمومیة للبلدیة وتضم هذه الأملاك البنایات غیر المصنفة في الأملاك 

للمرافق العمومیة والهیئات الإداریة والمحلات ذات الاستعمال السكني وتوابعها وتخصص 

  .التي أنجزتها البلدیة وأموالها الخاصة

 الأراضي الجرداء غیر المخصصة والتي تمتلكها الدولة  -

 .یة غیر المخصصة التي اقتنتها البلدیة بقوة القانون أو بطبیعتهالأراضي العقار  -

العقارات والمحلات ذات الاستعمال المهني او التجاري أو الحرفي التي نقلت ملكیتها بقوة  -

 .القانون

المساكن المرتبطة بالعمل أو المساكن الوظیفیة التي عرفها القانون ونقلت ملكیتها إلى  -

 .البلدیة

المنقولة التي اقتنتها البلدیة أو حققتها والتي تمثل قیمة مقابل حصص  الحقوق والقیم -

 .مساهمتها في تأسیس المؤسسات العمومیة ودعمها المالي

الهیئات والوصایا التي تقدم للبلدیة وتقبلها حسب الأشكال والشروط التي ینص علیها  -

 1.القانون

  تكوین الأملاك الوطنیة الخاصة : المبحث الثاني

أهمیة تمییز الأملاك الوطنیة العمومیة عن الأملاك الوطنیة الخاصة في تظهر 

اختلاف الأنظمة التي تخضع لها وتندرج في تكوین الأملاك الوطنیة عدة طرق وهي النقطة 

هو مدني وبما هو إداري، وما هو خاضع للقانون العام، وما  التي تمیز فیها بشكل جلي ما

للبعض تسمیته بالقانون المشترك، ومنها الطرق العادیة هو خاضع للقانون الخاص أو كما 

استثنائیتان هما نزع الملكیة وحق  بادل، الحیازة، التقادم وطریقتانالعقد، التبرع، الت: هي

الشفاعة باستثناء الأملاك العمومیة التي بین المشرع الجزائري في تكوینها أنها تتفرع عن 

  .نیف وكذلك كیفیة تجریدها من صفتها العمومیةتعیین الحدود وكذا التص: إجراءین هما

  )وسائل بمقابل(اكتساب الأملاك الوطنیة الخاصة بوسائل القانون الخاص : المطلب الأول

          وتملك الدولة أمولا متنوعة وهذه الأملاك یمكن أن تكون في شكل عقارات 

نیة عمومیة وأملاك وطنیة منقولات، ومهما تكن هذه الأملاك فإنها  تنقسم إلى أملاك وطو 

                                                           
 .، سبق ذكره90/30من القانون  20المادة أنظر نص  -1
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خاصة وقد تولى المشرع الجزائري تحدید نظامها القانوني فیما یخص تكوینها إذ خصص 

لكل نوع من الأملاك الوطنیة بابا یضم كیفیة تكوینها، ویرجع ذلك لاختلافهم حیث أون 

ت الملكیة الوطنیة الخاصة هي كل ما لا یدخل ضمن الملكیة الوطنیة العمومیة من عقارا

ومنقولات مقسمة بین ملكیة خاصة بالدولة وملكیة خاصة بالجماعات المحلیة، وقد تولت 

سرد هذه الأملاك، وإن القواعد المنظمة 1 90/30من قانون الأملاك الوطنیة  17المادة 

  . للأملاك الوطنیة الخاصة تستمد أساسا من أحكام القانون الخاص

  90/30من القانون  26ي في المادة مصادر الاكتساب الواردة ف: الفرع الأول

في العقد، الشراء، التبادل، التقادم  90/30من  26تتمثل هذه الوسائل حسب المادة 

وتلجأ الدول في اكتسابها للأملاك العقاریة الخاصة إلى أسالیب القانون الخاص  2والحیازة 

  .یةالتي ینظمها قواعد القانون المدني بالإضافة إلى بعض النصوص القانون

  عقد الشراء: أولا

في هذه الحالة لاتبرز الإدارة بمظهر السیادة والسلطان لأنها تتعامل مع أحد الأفراد 

على أساس التراضي، وحرسا على السیر الحسن لمصالح الدولة وهیئاتها، فإنه بإمكانها شراء 

المصالح والمؤسسات وعلیه فإنها تلزم  .واستئجار العقارات التي تراها ملائمة لأداء مهامها

تتدخل إدارة " أن تستشیر وتطلب رأي إدارة أملاك الدولة قبل الإقبال على شراء عقار ما 

الأملاك الوطنیة في تحقیق عملیات اقتناء العقارات أو الحقوق العقاریة، وفي إبرام عقود 

  3 ... ."الإیجار وعقود التراضي

في المعاملات العقاریة خاصة فیما یتعلق لأن إدارة أملاك الدولة لها الدرایة الكافیة 

تتم " على أنه  90/30من القانون  91بالثمن وكذا تحریر العقد، وهذا ما أشارت إلیه المادة 

عملیات شراء العقارات أو الحقوق العقاریة أو المحلات التجاریة وكذلك عملیات الاستئجار 

الإداري التابع للدولة وفقا للأحكام من قبل مصالح الدولة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع 

  4".التي ینص علیها القانون في هذا المجال 

                                                           
  .، سبق ذكره90/30من القانون  17المادة أنظر نص  -1
 .41، ص 2002، دار هومة للطباعة والنشر نظریة المال العامعمر یحیاوي،  -2

، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ببوزریعة الجزائر للعقار مجمع النصوص التشریعیة والتنظیمیةحمدي باشا،  -3

 .181، ص 2001

  .، سبق ذكره90/30القانون  -4
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  التبادل: ثانیا

من القانون المدني یمكن أن یكون محل التبادل مالا  413استنادا لأحكام المادة 

المقایضة عقد یلزم به كل من المتعاقدین " عقاریا أو منقولا باستثناء النقود، فنتنص على أن 

  "نقل إلى الآخر على سبیل التبادل ملكیة مال غیر النقود أن ی

بینما نجد قانون الأملاك الوطنیة قد حصر عملیة التبادل بین الأشخاص العامة 

كما یتم تبادل الأملاك العقاریة التابعة للأملاك الوطنیة " والخواص في العقارات فقط، 

  1.. ." .الخواصكها الخاصة التي تملكها الدولة مقابل أملاك عقاریة یمل

فطلب التبادل یمكن أن یصدر إما بمبادرة من المصلحة العمومیة أو من مالك العقار 

  .المتبادل معه

إذا كان طلب التبادل من مصلحة عامة فیجب أن یقدم الملف للهیئة الوصیة مرفوعا  -1

بإرساله إلى الوزیر بجمیع الوثائق الأزمة وبعد ان توافق السلطة الوصیة علیه فتقوم بدورها 

 .المكلف بالمالیة مرفوقا بمذكرة توضیحیة تبرز فیها الأسباب التي من أجلعا سیقع التبادل

أما إذا كان الطلب قد بادر به شخص طبیعي فإنه یرسله مباشرة إلى الوزیر المكلف  -2

 مومیة المعینةبالمالیة مرفوقا بعقد الملكیة وكذا بوثیقة تثبت المرافقة المبدئیة للمصلحة الع

وبعد ذلك یأمر وزیر المالیة إدارة أملاك الدولة المختصة محلیا بدراسة الملف وإعداد تقریر 

یحدد فیه فارق القیمة بین العقاریة موضوع التبادل، وضعیة الملك الخاص، وبعد  2.تقوم 

خذ قرارا نهائیا دراسة الملف من قبل إدارة أملاك الدولة تعیده إلى وزیر المالیة الذي بموجبه یت

 .إما بالسماح بتحقیق العملیة وإما برفضها

كما یحتوي هذا القرار على قیمة الفرق بین كلا العقارین إذا وجدت، حیث یدفعه الطرف 

الذي قدم عقارا ذا قیمة أقل وعلى هذا الأساس یتخذ وزیر المالیة قرار التبادل ویجب تحریر 

لدولة طرفا نیابة عن وزیر المالیة، وفي هذه الحالة عقد إداري تقوم بتحریره إدارة أملاك ا

یتحمل الطرف المتبادل مع الدولة مصاریف التوثیق وعقد التبادل مثله مثل سائر العقود 

  .الأخرى التي یخضعها القانون لإجراءات التسجیل والإشهار العقاري

                                                           
 .105حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص  -1

هو وثیقة وصفیة وتقویمیة للوحدة العقاریة تتضمن خاصة موقع العقار، طبیعته القانونیة، مساحته، : تقریر التقویم -2

 .قیمته النقدیةحدوده، و 
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شخص عام ومما تجدر الإشارة إلیه فإن العقار موضوع التبادل یجب أن ینتقل إلى 

یجب على من یتبادل عقارا مثقلا بتسجیلات رهنیة " بدون أن یكون مثقلا بأي تسجیل رهني 

یثبت إبطاله هذه التسجیلات وشطبها خلال الأشهر الثلاث التالیة للإشعار الذي تبلغه إیاه 

   1".مصالح الأملاك الوطنیة وعلى أي حال یجب أن یتم هذا الإشعار قبل تحریر عقد التبادل

  الحیازة: ثالثا

هي سلطة فعلیة یمارسها الشخص على شيء تظهره بمظهر صاحب الحق وهي تقوم 

عنصر مادي ویعني وضع الید على الشيء أو على الحق عن طریق  ،على عنصرین

السیطرة السیطرة الفعلیة واستعماله والتصرف فیه، عنصر معنوي أي حیازة الشيء بنیة 

 27/07/1991المؤرخ في   91/254لمرسوم التنفیذي من ا 02التملك وتطبیقا للمادة 

المتضمن كیفیات إعداد شهادة الحیازة وتسلیمها، وبین لنا الشروط الواجب مراعاتها لإعداد 

  : 2سند الحیازة ومنها نجد

  یجب أن تكون الأرض محل طلب شهادة الحیازة ملك خاص وبالتالي تستبعد الأملاك

 .عامة، وكذا الأملاك الوقفیةالتابعة للدولة سواء خاصة أو 

  أن تكون الحیازة علنیة أي أن یتوفر العنصر المادي والمعنوي وذلك بالسیطرة الفعلیة

 .على العقار والظهور بمظهر صاحب الحق

  أن تكون الحیازة بدون لبس أو غموض وأن تكون مستمرة وغیر منقطعة بمعنى أن

 .تستمر حیازة العقار بدون انقطاع

 زة لا تسلم في الأراضي الممسوحة بل تسلم في الأراضي التي لا یحوز شهادة الحیا

 .أصحابها سند قانوني یثبت ملكیتها

 أن تكون واضحة وهادئة بمعنى لا یكون العقار محل نزاع. 

وبالنسبة للتحري والتحقیق یكون من طرف مصلحة أملاك الدولة قصد التحقیق في 

وكذا الاستعانة بالمحافظة العقاریة للتأكد ) كیة الدولةملك خاص، مل(الطبیعة القانونیة للعقار 

من أن العقار المطالب من أجله شهادة الحیازة لیس موضوع لسند ملكیة مشهر، وبعد 

                                                           
 .132حمدي باشا عمر، المرجع السابق ص  -1

دراسة مقارنة، دیوان  التطور المعاصر لنظریة الأموال العامة في القانون الجزائري،محمد فاروق عبد الحمید،  -2

  . 105، ص1988المطبوعات الجامعیة، بن عكنون 
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التحري والتحقیق تسلم شهادة الحیازة بعد تسجیلها بمصلحة التسجیل والطابع وشهرها 

  .بالمحافظة العقاریة

  التبرع: رابعا

، فإنها تعد 1الهبة والوصیة وفقا لأحكام قانون الأسرة : لى قسمینوتنقسم التبرعات إ

الهبة تملیك بلا " بقوله  202وسیلتي اكتساب دون مقابل والهبة حسب هذا القانون في مادته 

أما الوصیة " عوض فهي تصرف یرد على المال أو العقار دون عوض ویكون بنیة التبرع 

ت بطریق التبرع وتكون في حدود الثلث وما زاد عن فهي عقد تملیك مضاف إلى ما بعد المو 

من قانون الأملاك الوطنیة  47-42ذلك توقف على إجازة الورثة وعملا بأحكام المواد من 

فإن الهبات والوصایا  التي تعطى للدولة لا تقبل إلا بناء على قرار یتخذه الوزیر المكلف 

الوزیر المكلف بالمالیة والوزیر المكلف قرار وزاري مشترك بین  الاقتضاءبالمالیة أو عند 

  .بوزارته

أما الهبات والوصایا المقدمة لفائدة المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري التابعة 

للدولة سواء كانت مثقلة أو غیر مثقلة أو مقید بتخصیص خاص فإن المؤسسات لا تقبل إلا 

  .ستفیدةبناء على رخصة مشتركة بین الوزیر الوصي للمؤسسة الم

الإجراءات الواجب  91/454وتطبیقا لهذه القواعد فقد أورد المرسوم التنفیذي رقم 

بشأن هذه الأملاك قصد إدراجها ضمن الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة  إتباعها

والجماعات المحلیة، فإنه یستوجب على الموثق الذي أتمن على وصیة تشمل على تبرعات 

لمؤسسات العمومیة أن یعلم فور فتح الوصیة وإلى الولایة باعتباره ممثلا لصالح الدولة أو ا

  .للدولة والممثلین الشرعیین للمؤسسات العمومیة المعنیة

ویرفق هذا الإعلام بنسخة حرفیة عن الترتیبات التي اتخذها الموصي لفائدة الدولة أو 

ومهامهم وصلة قرابتهم مؤسساتها وكذلك قائمة الورثة ویبین فیها أسماؤهم وألقابهم 

، ویقوم الوالي بعد استلامه للملف بإرساله إلى الوزیر المكلف بالمالیة بعد أن یعلم 2وعناوینهم

الوزیر المكلف بالهبة وتكلف مصالح أملاك الدولة المختصة إقلیمیا بإجراء تحقیق مسبق 

فضهم لتنفیذ الهبة لمعرفة مدى أهمیة هذه الهبة وتحدید وضعیة الورثة من حیث قبولهم أو ر 

وبناء على التقریر المعد من طرف مدیر أملاك الدولة یتخذ الوزیر المكلف بالمالیة وحده أو 
                                                           

 .1984لسنة  24عدد  المتضمن قانون الأسرة 09/06/1984المؤرخ في  84/11قانون  -1

  .148المرجع السابق ص  ،حمدي باشا -2
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مع الوزیر المعني بقبول التبرع أو رفضه، وذلك في أجل أقصاه ثلاث أشهر من  بالاشتراك

المجال  تاریخ إعلامه من قبل الولي مع مراعاة الأحكام القانونیة المعمول بها عفي هذا

ولاسیما قانون الأسرة والقانون المدني ویتم تسلیم العقار المعني إما إدارة أملاك الدولة أو 

المؤسسة العمومیة ذات الطابع الإداري المستفیدة یترتب على ذلك إدماج هذا الملك ضمن 

طالما  ، ونشیر أن الدولة مهیاة قانونیا لقبول هذه الهبات والوصایا1الأملاك الوطنیة الخاصة

كانت غیر مشروطة بشروط تتعارض مع المصلحة العامة أو النظام العام، في حالة رفض 

  .الأمر لا یتغیر حیث أنها تتم في نفس الشروط التي یتم فیها القبول

وسائل بدون ( 90/30من القانون  39مصادر الاكتساب الواردة في المادة : الفرع الثاني

  )مقابل

أیلولة  ملاك الشاغرة والتي لا صاحب لها، والهبة والوصیة،تتمثل هذه الوسائل في الأ

  .حطام السفن والكنوز والأشیاء الآتیة من الحفریات والاكتشافات إلى الدولة

  الأملاك الشاغرة والأملاك التي لا صاحب لها : أولا

وهي وسائل تعطي بموجبها حق الدولة في السیادة، ویكون اكتسابها دون مقابل 

من القانون المدني الجزائري فإن الأملاك الشاغرة والأملاك التي لا  773مادة واستناد لل

صاحب لها تعد ملكا للدولة، والتي تأكد حالة شغورها والمتعلقة بالأملاك العقاریة والمنقولة 

والتي یستطیع أي شخص إثبات حیازته لملكیتها بعد أن تركت من قبل مالكیها الأصلیین إما 

  .ا أو بسبب الغیاب الكلي عنهابسبب موت ملاكه

المتضمن قانون الأملاك التابعة  90/30من القانون  52-51-248وتطبیقا للمواد 

الذي یحدد شروط إدارة الأملاك التابعة للدولة  91/454الوطنیة، وكذا المرسوم التنفیذي 

أمام الجهات  ختص إقلیمیا باعتباره ممثلا للدولة برفع دعوةموتسییرها، حیث یتولى الوالي ال

القضائیة المختصة بحق الدولة في وراثة تلك الأملاك، ویتم ذلك وفقا للقواعد والإجراءات 

  .من قانون الأملاك الوطنیة 51المنصوص علیها في المادة 

كاً معروفا أو توفي دون أن یترك وارث یحق للدولة المطالبة لإذا لم یكن للعقار م

بواسطة الأجهزة المعترف بها قانونا أمام الهیئات القضائیة المختصة بحكم یصرح بانعدام 

                                                           
  .146المرجع السابق، ص  ،حمدي باشا عمر -1

  .، سبق ذكره90/30من القانون ، 52، 51، 48 أنظر نص المواد -2
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       الورثة ویتم ذلك بعد القیام بالتحقیق من أجل التحري والبحث عن الملاك المحتملین 

  .أو الورثة

یصبح نهائیا تطبیق نظام الحراسة القضائیة مع مراعاة ویترتب عن الحكم بعد أن 

  .من القانون المدني 829إلى  827المواد 

یعرف  ویمكن للدولة إذا كان الملك یمتلكه شخص مفقود أو غائب، فالمفقود هو ما لا

لا مكان وجوده ولا حیاته ولا مولده، أما الغائب فهو من یتعذر علیه بسبب القوة القاهرة 

، أن ترفع دعوى أمام الجهات 1ى موطنه لإدارة أمواله بنفسه أو عن طریق الغیرالرجوع إل

القضائیة المختصة إقلیمیا للحكم بفقد الشخص أو غیابه، وتتخذ التدابیر الواردة في المادة 

من قانون الأسرة، أي تقوم بالتعیین مقدما من الأقارب أو من له مصلحة لتسییر  111

انقضاء الآجال المقررة للتحري والانتظار المحددة من طرف  الأملاك المفقودة، وبعد

یجوز الحكم بموت المفقود " القاضي، كما یمكن للدولة أن تطلب إصدار حكم بموت المفقود 

في الحروب والحالات الاستثنائیة بمضي أربع سنوات بعد التحري، أما في الحالات التي 

ي تقدیر المادة المناسبة بعد مضي أربع تغلب فیها السلامة یفوض الأمر إلى القاضي ف

وبعدها تفتتح التركة لیشرع في تصفیتها حسب التنظیمات والإجراءات المنصوص  2" سنوات

  .علیها لكن مع مراعاة في حالة رجوع المفقود، حیث یخول له حق الاسترجاع عینا أو قیمة

  الهبة والوصیة : ثانیا

ة والهیئات الدولیة التي تعمل في إطار تخضع الهبات الآتیة من المنظمات الخیری

المساعدة، او التعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف لأحكام المعاهدات والبروتوكولات أو 

  .   3الاتفاقیات التي تكون الجزائر طرفا فیها

كذلك تقبل الهبات والوصایا التي تقدم للدولة بمقتضى قرار یتخذه الوزیر المكلف 

  . السابقة 42مع مراعاة أحكام المادة  4ى الأمر تقبل بمقتضى قرار وزاريبالمالیة، وإن اقتض

إضافة إلى التمییز بین الهبات التي تقدم للدولة والتي تقدم للجماعات المحلیة وتلك 

  .التي تقدم للمؤسسات العمومیة ذات طابع إداري

                                                           
 .64، ص 2001، دار هومة، الجزائر، الوجیز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلیةاعمر یحیاوي،  -1

 .64ص  المرجع نفسه، -2

  .، سبق ذكره90/30من القانون  42المادة أنظر نص  -3

  .من المرجع نفسه 43المادة أنظر نص  -4
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ونا، یأمر حیث یقوم الوزیر المكلف بالمالیة  بعد أن یعلم بالهبة أو الوصیة قان

مصالح إدارة أملاك الدولة المختصة إقلیمیا بإجراء بحث قبلي لتقدیم مدى أهمیة وملأمة و 

جهة الأملاك المهوبة أو الموصى بها، والشروط المحتملة لتخصیصها، ومعرفة موقف 

  1.الورثة من حیث قبولهم تنفیذها أو معارضتهم لذلك

الطرق (اصة بوسائل القانون العام اكتساب الأملاك الوطنیة الخ: المطلب الثاني

  ) الاستثنائیة

تتمیز هذه الوسائل بأنها تتم بإجراء انفرادي من الغدارة، حیث تلجأ الدولة أحیانا في 

إطار عملیات اكتساب الأملاك إلى وسائل قانونیة استثنائیة وذلك باستعمال سلطتها العامة 

المعنى یغیب عن هذه السبل عنصر  وسیادتها دون انتظار لموافقة المالك الخاص وبهذا

التراضي وتنقل بموجبها إدارة أملاك الدولة لملكیة عقار من الذمة المالیة لأحد أشخاص 

  2.القانون الخاص إلى الذمة المالیة لشخص عام

ومن بین وسائل الاكتساب هو ما تمارسه السلطة العامة والتي تعطي الحق في 

نجد طریقتان تخضعان للقانون العام هما نزع الملكیة التعویض ویكون هذا بمقابل مالي، و 

  .للمنفعة العمومیة وحق الشفعة

  نزع الملكیة لأجل المنفعة العامة : الفرع الأول

لاكتساب الأملاك والحقوق  3یعرفها المشرع الجزائري على أنها طریقة استثنائیة

لمستفید من نزع الملكیة وأن العقاریة والأمر الذي یجعل على الدولة مسؤولیة التأكد من أن ا

جمیع محاولاته الودیة باءت بالفشل من أجل الحصول على العین المراد نزع ملكیتها من 

مالكها الأصلي وبعد ذلك یمكن أن تبدأ الإدارة في عملیة إجلاء نزخع الملكیة والتي أشار 

إطار القانون  لا یتم نزع الملكیة إلا في" في مضمونها  20في مادته  1989إلیها دستور 

  " ویترتب علیه تعویض قبلي عادل ومنصف

                                                           
 .16/12/2012المؤرخ في  12/427من المرسوم التنفیذي رقم  170المادة  -1

 .373محمد فاروق عبد الحمید، مرجع سابق، ص  -2

، مذكرة مقدمة لنیل ل المنفعة العامة في القانون الجزائري، مفهوم الإجراءاتنزع الملكیة من أجمحمد زغداوي،  -3

 . 44، ص 1996أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة 
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للإدارة الحق في نزع جمیع " من القانون المدني  677وكذلك ما تنص علیه المادة 

الملكیة العقاریة أو بعضها أو نزع الحقوق العینیة العقاریة للمنفعة مقابل تعویض منصف 

  وعادل 

المتعلق  1991أفریل  27المؤرخ في  91/11وینظم أسلوب نزع الملكیة حالیا بالقانون رقم 

  .بنزع الملكیة لأجل المنفعة العامة

  .ویمكن التمییز بین حالتین لعملیة نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة

بالنسبة لعملیة النزع التي تسیر في ظروف عادیة نجد أن الإجراءات الواجب اتباعها  -

للقاضي فیها لأن الإدارة هي الوحیدة صاحبة اجراءات ذات طبیعة إداریة محضة لا دخل 

المبادرة في سیر تلك الإجراءات إلى غایة النقل النهائي للملكیة العقاریة، وكضمان لحقوق 

الملاك الخواص، وفي حالة السیر غیر العادي لعملیة النزع للمنفعة العامة نجد أن المشرع 

الإداري من أجل الطعن في قرارات  یبقي أمامهم الباب مفتوح من أجل اللجوء إلى القضاء

 .هذه الإدارة خلال جمیع المراحل التي تمر بها هذه العملیة

بتحدید المراحل المتبعة من طرف الإدارة وهي  91/11وقد قام المشرع في ظل القانون 

  .  في حالة التسییر العادي

ى ملف تعده الإدارة وتباشر الإدارة هذه الإجراءات بناءً عل: التنصریح بالمنفعة العامة -

 .المعنیة

تحدید قائمة الأملاك المعنیة بالعملیة وفیها یتم تعیین محافظ عقاري من أجل إجراء  -

 .تحقیق جزئي حول تحدید الحقوق العقاریة المعینة وهویة مالكها

التعویض بعدم تسلم الوالي للتحقیق المراسل إلیه من ) تقریر(تقییم العقارات والحقوق  -

حافظ مرفق بقرار التصریح بالمنفعة إلى إدارة أملاك الدولة من أجل تكلیفها بتقییم طرف الم

 .الممتلكات المعنیة

ویصدر فیه الوالي قرار قابلیة التنازل بالاعتماد على التصمیم الجزئي : قرار قابلیة التنازل -

 .والقائمة الاسمیة للمعنیین وتقدیر التعویض من طرف إدارة أملاك الدولة

ویتخذه الوالي المختص إقلیمیا بتوفر جمیع : القرار النهائي لنزع الملكیة للمنفعة العامة -

 .الشروط
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وفي حالة السیر غیر العادي لعملیة النزع نمیز بینما إذا كان الحادث الطارئ على         

المسؤولیة عملیة نزع الملكیة یرجع السبب فیه للمالك المعني بالعملیة أو أنه یرجع إلى 

  .الإداریةّ 

یحق للمالك طلب النزع التام لملكیته، حیث یتعرض إما لنزع جزئي فقط بحث أن الجزء  -

 .المتبقي یصبح دون فائدة ترجى منه

حیث أن عملیة النزع مقیدة بالهدف الذي تمت من أجله فلا یجوز أن 1حق الاسترجاع -

صداقیة وبالتالي نفتح المجال أمام المنزوع تحید الإدارة عنه وإلا عرضت قرارها إلى فقدان الم

 .ملكیتهم قصد استرجاعها

  حق الشفعة : الفرع الثاني

تعتبر الشفعة من طرق الاقتناء التي تخضع للقانون العام وهي طریقة استثنائیة تعطي 

الحق في التعویض والمعبرة عن ممارسة السلطة، حیث إذا باع أحد الأفراد عقارا لفرد آخر 

لة أو إحدى الجماعات المحلیة أن تحل محل المشتري لقاء دفع الثمن، وهو ما حق للدو 

یطلق علیه حق الشفعة وذلك قبل إتمام عقد البیع وانتقال ملكیة المبیع، والشفعة هي رخصة 

في  2تجیز الحلول محل المشتري في بیع عقار ضمن الأحوال والشروط المنصوص علیها

ولة إذا اقتنعت أن عدم استعمالها لهذا الحق قد یلحق ضررا القانون، وتمارس هذا لاحقا الد

بناء مدرسة، تعبید (بالخزینة العامة للدولة أو أن هذه العقارات یمكن أن تقدم منفعة عامة 

ومن هنا یكون التدخل لإدماج هذا العقار في الأملاك الوطنیة، وذلك بموجب ) طریق

  :النصوص القانونیة التالیة

المتضمن التوجیه العقاري المؤرخ في  90/25من القانون  71طبقا للمادة  -

ینشأ حق الدولة والجماعات المحلیة في الشفعة بغیة توفیر "تنص على  18/11/1990

 3." الحاجات ذات المصلحة العامة والمنفعة العمومیة

 23/11/1991المؤرخ في  91/454من المرسوم التنفیذي رقم  16كما أن المادة  -

المحدد لشروط إدارة أملاك الدولة وتسییرها تنص على أن یمارس حق الشفعة المقررة لفائدة 

                                                           
، 2001دار هومة للطباعة والنشر، النظام القانوني الجزائري للتوجیه العقاري، دراسة وصفیة، سماعین شامة،  -1

  . 238ص

  .19، ص 2006، 1، دار هومة، بوزریعة طالشفعة في الشریعة الإسلامیة والقانون المدني الجزائريأحمد خالدي،  -2

 .89المرجع نفسه، ص  -3
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المؤرخ  87/19من القانون رقم  24من قانون التسجیل والمادة  118الدولة بموجب المادة 

وفق الشروط وحسب  90/25من القانون  71و  62والمادتین  08/12/1989في 

 .ام والنصوص المتخذة لتطبیقهاالكیفیات المقررة بموجب الأحك

لكنه في المیدان لا یسوغ للأشخاص العامة اللجوء إلى هذا الإجراء لأنه لا یوجد نص  -

قانوني خاص ینظم ممارسة حق الأخذ بالشفاعة من قبل الدولة، لذا یجب الرجوع إلى 

  .لمدنيوما بعدها من القانون ا 794القواعد العامة للشفعة المنصوص علیها في المواد 

  :خلاصة الفصل

تنقسم الأملاك الوطنیة إلى أملاك وطنیة عمومیة وأملاك وطنیة خاصة هذه الأخیرة 

لم یكن لها تعریف جلي وواضح على عكس الأملاك الوطنیة العمومیة التي عرفتها المادة 

التي تمیز هذا النوع من  الخصائص، ومن أبرز 90/30من قانون الأملاك الوطنیة  12

الأملاك الوطنیة الخاصة هو عدم القابلیة للحجز ولا للتقادم، استثناءً المساهمات المخصصة 

  .للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي أجاز التصرف فیها خلافا للأملاك الوطنیة العامة

ارین أساسین قد أسند المشرع الجزائري تمییزه بین الأملاك العامة والخاصة إلى معیو 

معیار عدم قابلیة الأملاك العمومیة للتملك الخاص، معیار الوظیفة التي یؤدیها المال : هما

النظام : الأولى وتتمثل في: وتكمن أهمیة التمییز بین هذه الأملاك في نتیجتین. العام

، القانوني، فالأملاك الوطنیة الخاصة تخضع للقانون الخاص مع مرعاة الأحكام التشریعیة

أما من ناحیة الاختصاص فالقضاء . أما الأملاك الوطنیة العمومیة فتخضع للقانون العام

الإداري هو المختص في المنازعات المتعلقة بالأملاك الوطنیة العامة، أما المنازعات 

  .المتعلقة بالأملاك الخاصة فهي خاضعة للقضاء العادي وتطبیق القانون المدني

  : فیكون اكتساب هذا النوع من الأملاك بطریقتین: تكوین الأملاك الوطنیة الخاصة

من القانون  26حسب المادة ) شراء، تبادل، تقادم، حیازة(وسائل القانون الخاص  -

  ).وسائل مجانا( 90/30

 ).وسائل بالمقابل(طرق استثنائیة نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، حق الشفعة  -

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني
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  طرق تسییر الأملاك الوطنیة الخاصة وآلیات حمایتھا : الفصل الثاني

الأملاك الوطنیة الخاصة تمثل ملكیة استغلال، إذ تؤدي وظیفة امتلاكیة ومالیة كما 

هذا التعریف فإن هذه  ومن خلال، 90/301من قانون الأملاك الوطنیة  03عرفتها المادة 

ن موجهة أساسا من أجل تقدیم مداخیل أو خدمات لصالح الإدارة كما أن جواز و الأملاك تك

الأملاك یمثل القاعدة الأساسیة الحاكمة لها ما لم یمنع بنص تشریعي التصرف في هذه 

یكون من طرف إدارة  )المبحث الأول( صریح، لذا فإن تسییر الأملاك الوطنیة الخاصة

أملاك الدولة المكلفة على أساس أنها الأداة الممیزة للدولة لضمان السیر الحسن للذمة 

ف المصالح المستفیدة عن طریق عملیة التخصیص وتسیر من طر  المالیة للجماعة الوطنیة

  .أو عقود الامتیاز

ونظرا للأهمیة الكبرى التي تحتلها هذه الأموال باعتبارها ركیزة الدولة، نجد أن الدول 

     من خلال نصوصها التشریعیة نصت على حمایتها حتي لا یكون هناك اعتداء علیها 

 أخرى جزائیةایة إداریة، حمایة مدنیة و لها حمأو یثار أي نزاع حولها، وقد خصصت 

   )المبحث الثاني(

  تسییر الأملاك الوطنیة الخاصة : المبحث الأول

اعات الإقلیمیة من حیث تسییرها تخضع الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة والجمو 

  : استعمالها والتصرف فیها في وقت واحد لما یأتيو 

 .الأملاك الوطنیةللأحكام الواردة في قانون  -

للقوانین والتنظیمات التي توجه أو تخصص هذه الأملاك لأهداف وأغراض التقدم  -

 .الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وكذلك التشریع الخاص بهذا الشأن

 .القوانین المتعلقة بعلاقات القانون الخاص التي تلتزم بها الدولة والجماعات الإقلیمیة -

 .مفعولها على تنظیم وتسییر الجماعات والهیئات المالكة أو الحائزةالقواعد العسكریة  -

ویفهم من هذا التطبیق الوارد لهذه المادة المحددة لمصادر تسییر الملاك الوطنیة 

الخاصة، أن أحكام القانون الخاص هي القانون الأساسي الحاكم لإدارة وتسییر هذه الأملاك 

  2.خرى ما لم یرد بشأنه نص من المصنادر الأ

                                                           
  .، سبق ذكره90/30من القانون  03نص المادة أنظر  -1
 . 327المرجع السابق، ص  ،محمد فاروق عبد الحمید-2
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  تسییر الأملاك العقاریة : المطلب الأول

عرف المشرع الجزائري الملكیة العقاریة الخاصة بأنها تمثل حق التمتع والتصرف في 

  1.عمال الأملاك وفق غرضها وطبیعتهاالمال العقاري والحقوق العینیة من أجل است

ة والجماعات من خلال هذا التعریف فإن الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولو 

الإقلیمیة عادة ما ینظر إلیها على أساس أنها أملاك مشابهة للأملاك الخاصة للأفراد 

باعتبار أن حق التملك الخاص للأملاك هو حق یقره القانون أیضا لصالح الدولة وجماعاتها 

 الإقلیمیة كما هو الشأن بالنسبة للأفراد، إذن فإن تعریف الملكیة العقاریة الخاصة ینطبق

لذا سنتناول أشكال وإدارة الممتلكات . أیضا على الأملاك العقاریة الخاصة التي تملكها الدولة

  .العقاریة الخاصة

  التخصیص وإلغاء التخصیص: أولا

التخصیص هو استعمال ملك عقاري أو منقول یملكه شخص عمومي في مهمة تخدم 

الخاصة التي تملكها الدولة أو  الصالح العام للنظام، ویتمثل في وضع أحد الأملاك الوطنیة

الجماعة الإقلیمیة تحت تصرف دائرة وزاریة أو مصلحة عمومیة قصد تمكینها من أداء 

  2.المهمة المسندة إلیها

  : وبناءً على ذلك یتحدد اختصاص السلطة العامة كما یلي

اقتراح  تخصّص العقارات التابعة للأملاك الخاصة للدولة بقرار وزیر المالیة بناءً على -

مصلحة أملاك الدولة إذا كان المستفید من التخصیص وزارة أو مؤسسة وطنیة ذات طابع 

 .إداري

والوالي إذا تعلق الأمر بمصالح وهیئات عمومیة وباقتراح من مصلحة أملاك الدولة على  -

عة وكذلك العقارات التاب) مدیریة التربیة، مدیریة الضرائب، مدیریة الطرق(المستى الإقلیمي 

بقرار الوالي لكن بناءً على اقتراح المجلس الشعبي البلدي  تخصیصهاللهیئات المحلیة یكون 

، وقد یكون التخصیص مجانا أو بعوض فیكون مجانا 3الذي یتخذ مداولات لهذا الغرض

عندما تتعلق العملیة بأحد الأملاك الوطنیة الخاصة التي تملكها الجامعة العمومیة من أجل 

الحها الخاصة وكذلك عندما تخصص الدولة بعض أملاكها لفائدة مصلحة احتیاجات مص

                                                           
 .17المرجع السابق، ص  ،حمدي باشا -1

 .122المرجع السابق، ص  ،أعمر یحیاوي -2

  .103المرجع السابق ص  ،حمیدي باشا عمر -3



27 
 

تابعة للولایة أو البلدیة ویكون بمقابل مالي عندما تقوم به جماعة عمومیة لفائدة مؤسسة 

 .عمومیة تتمتع بالاستقلال المالي

 بالإضافة إلى أن التخصیص یمكن أن یكون مؤقتا أو نهائیا، مؤقتا إذا تعلق الأمر     

بعقار مخصص أصبح غیر ذي فائدة للمصلح المخصص لها بحیث لا یمكن تجاوز 

سنوات ابتداءً من تاریخ المعاینة، ویصبح نهائیا بعد انقضاء هذه  5التخصیص المؤقت بـ 

  .المدة إذا تبین أن فائدته قائمة

ویتم التسلیم الفعلي للعقار المخصص لفائدة المصلحة المستفیدة بمقتضى محضر      

  .یحرر حضوریا بین ممثل هذه المصلحة وممثل مصلحة أملاك الدولة

  الامتیاز: ثانیا

الامتیاز هو عقد من القانون العام یضع حیز التطبیق الأحكام الصارمة للقانون 

الخاص في استعمال الملك العمومي، ویعد من العقود الإداریة لصلته بالمرفق العام ویحقق 

المصلحة العامة ویترتب عنه حصول صاحب الامتیاز على حق عیني تبعي المتمثل في 

مكرر من حق استعمال الملك  69مكرر والمادة  64المادة حق الانتفاع مع مراعاة أحكام 

التابع للأملاك الوطنیة المخصصة لهذه المصلحة وفق غرض تخصیصه ولفائدة المصلحة 

  08/14.1من القانون  19هذا ما ورد في نص المادة  ،العمومیة

 وینتج عن منح الامتیاز إتاوة سنویة على أساس القیمة الإیجاریة وهو ما جاءت به

  .08/14من القانون  19المادة 

كما یسمح لصاحب الامتیاز الحصول على رخصة البناء، وأن یتحول إلى تنازل 

بطلب من صاحبه بعد إنجازه للمشروع الاستثماري، ویمكن له أن یستفید من خصم الأتاوي 

از الإیجاریة إذا أراد تحویل الامتیاز إلى تنازل في أجل سنتان بعد الآجال المقررة لإنج

  2.المشروع الاستثماري

                                                           
 1990المرخ في أول دیسمبر  30-90، یعدل ویتمم القانون رقم 2008یولیو  20المؤرخ في  08/14القانون  -1

  .2008غشت  03، المؤرخة في 44ج، ع .ج.ر.ج، والمتضمن قانون الأملاك الوطنیة

 .، المتضمن قانون المالیة26/12/2012المؤرخ في  12/12من قانون  32المادة  -2
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ویؤدي خلال المستفید من الامتیاز إسقاط الحق من الجهات القضائیة المختصة 

من المرسوم  20بمبادرة من مدیریة الأملاك الدولة المختصة إقلیمیا هذا ما ورد في المادة 

  09/152.1التنفیذي 

قاري المحدد تخضع عقود الامتیاز على الأملاك الخاصة للدولة لرسوم الشهر الع

على أساس المبالغ المقررة على السنوات المراد إنجاز المشروع فیها، وتكون الآجال القصوى 

  .سنة قابلة للتجدید 20للامتیاز 

وإذا أصبح العقار المخصص غیر مفید للمصلحة التي أجري التخصیص لصالحها 

لك بإلغاء التخصیص الذي فإنه یعاد إلى إدارة أملاك الدولة حیث یسلم لها تلقائیا، ویتبع ذ

بأنه یعتبر عقد یثبت أن ملكا وطنیا صار غیر مفید نهائیا  90/30من  83عرفته المادة 

سنوات إلى  03للمصلحة التي خصص لها، كما یؤدي عدم استعمال العقار لمدة أدناها 

إزالت التخصیص واسترداد العقار، ویجرى إلغاء التخصیص ضمن نفس الشروط الخاصة 

یص ویتخذ قرار إلغاء التخصیص من نفس الجهة  سمحت بالتخصیص طبقا لنص بالتخص

  91/454.2من المرسوم التنفیذي  07والمادة  90/30من  83المادة 

  بیع الأملاك الوطنیة الخاصة: أولا

یكون بیع الممتلكات العقاریة التابعة للأملاك الخاصة للدولة التي ألغي تخصیصها 

للمصالح والمؤسسات العمومیة عن طریق المزاد العلني، إلا إذا كان وفیما إذا لم تعد مفیدة 

  3.هناك قوانین خاصة تنص على غیر ذلك

بحیث یأذن الوالي بالبیع عن طریق المزاد العلني، بناءً على رأي المدیر الولائي 

للأملاك الوطنیة، وتكون المزایدات علنیة على أساس دفتر شروط  تعده مصلحة أملاك 

ومطابق للنموذج الذي یقره الوزیر المكلف بالمالیة ویعلن عنها بواسطة ملصقات الدولة 

یوما من تاریخ إجراء البیع بالمزاد وتحدد مصلحة الأملاك الوطنیة السعر  20وإعلانات قبل 

  .الأدنى لهذه العقارات حسب القیمة التجاریة
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راضىي استنادً إلى رخصة من كما أنه تباع العقارات التابعة للأملاك الخاصة بالدولة بالت

  : الوزیر المكلف بالمالیة بثمن لا یقل عن قیمتها التجاریة و ذلك لفائدة

 .الولایات والبلدیات والهیئات العمومیة والمؤسسات العمومیة والاقتصادیة والجمعیات -

 الشیوع، الأراضي المحصورة، الشفعة القانونیة، ضرورة إعادة إسكان( الخواص في حالة  -

 ).الملاك المنزوعة ملكیتهم، في حالة لم یباع العقار بعد عملیتین للبیع بالمزاد

الهیئات الدولیة التي تكون الجزائر عضوا فیها، وللبعثات الدبلوماسیة والقنصلیة بالجزائر  -

  .بشرط مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل

  تأجیر الأملاك الوطنیة الخاصة : ثانیا

وطنیة وحدها بتأجیر العقارات التابعة للأملاك الوطنیة تختص إدارة الأملاك ال

الخاصة بالدولة التي تسییرها مباشرة، سواء كانت مخصصة أو غیر مخصصة لمصلحة 

أما عن الأملاك العقاریة الأخرى   1.عمومیة، كما أنها المسؤولة عن تحدید الشروط المالیة

رها الهیئات المكلفة بتسییر القطاع التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة بالدولة والتي تسی

  .العقاري العمومي فتستأجرها الهیئات طبقا للتشریع والتنظیم المعمول به

تضع العقارت التي تنتفع بها الدولة دون أن تكون مالكة لها لأحكام تشریعیة على 

تأجیر الأملاك التي تملكها الدولة وعلى تخصیصها لمصلحة عمومیة ومنح امتیاز السكن 

في عمارات تابعة للأملاك الوطنیة ونستثني من ذلك العقارات التي تسیرها الدولة لحساب 

الغیر والتي تكون تابعة لأملاك محجوزة أو في طریق التصفیة، ویتم التأجیر لمدة أقصاها 

سنوات في فترة واحدة أو في عدة فترات، ویكون تأجیر العقارات غیر المحلات ذات  09

عن طریق المزاد العلني، ویمكن أن یفسخ عقد التأجیر عقب إشعار قبلي  الاستعمال السكني

أشهر إذا تعلق الأمر بعقارات غیر مخصصة ترغب الدولة  06یرسل إلى المستأجرین قبل 

  2.في استرجاعها للوفاء باحتیاجات مصالحها الخاصة
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  تقسیم العقارات المشاعة بین الدولة والخواص : ثالثا

العقارات التي تكون ملكیتها مشاعة بین الدولة والخواص إلى إخراج یهدف تقسیم 

، لكن إذا كانت عملیة 1حصة الدولة منها وما تبقى یكون ملكا مشاعا بین الملاك الآخرین

تقسیم العقارات غیر ممكنة فإنه یتم التنازل عن الحصة العائد للدولة استنادً لأحكام المادة 

  .90/30ة من قانون الأملاك الوطنی 98

یمكن للدولة أن تتنازل عن حقوقها الشائعة لفائدة شركائها في ملكیة الشیوع إذا    

  أو معنویین طبیعیینكانت هناك عقارات مختلفة الأنواع تحوزها على الشیوع مع أشخاص 

وتسجیل قسمتها، وإذا رفض أحد الشركاء في ملكیة الشیوع لأي سبب كان یباع العقار 

  "على الوسائل القانونیة وبأیة طریقة تعتمد المنافسة الشائع اعتمادً 

في هذه الحالة فإن عملیة القسمة قد تتم بصورة ودیة أو قضائیة، ودیة إذا حصل و 

التراضي وتنازلت الدولة عن حقوقها المشاعة فتحدد إدارة الأملاك الوطنیة الثمن ویقع البیع 

اء في الشیوع شراء حصة الدولة لأي بإذن الوالي، أما إذا رفض مالك أو عدة ملاك شرك

سبب كان فإن العقار المشاع یباع بأیة وسیلة تستدعي التنافس بحیث تتولى مصلحة أملاك 

  2.الدولة تحصیل الثمن كله وتدفع لكل مالك حصته بإذن الوالي

تخضع مبادرة التقسیم لأحكام القانون المدني، وتعود هذه المبادرة إلى الإدارة والملاك و 

ركاء في الشیوع بحیث یقدم مسؤول الأملاك الوطنیة طلب تقسیم في شكل عریضة إلى الش

والي الولایة التي یوجد بها العقار، وأما طلب التقسیم الذي یرد من طرف الملاك الآخرین 

فیمكن أن یقدم إما إلى الوالي في حالة التقسیم بالتراضي وإما إلى الجهات القضائیة 

القانون المدني، وتقوم إدارة الأملاك الوطنیة الختصة إقلیمیا بناءً المختصة طبقا لأحكام 

على مبادرة الوالي بعملیات تقویم الحصص المطابقة لحقوم الدولة والخواص على إعلام 

الخواص بسیر العملیات ویمكن أن یضاف إلى بعض الحصص معدل فارق القیمة، ولأي 

جل شهرین ابتداءً من تاریخ التبلیغ، ثم مالك الحق في أن یعترض كتابیا على ذلك في أ

تحرر مصلحة أملاك الدولة محضر باقتراح توزیع الحصص مع مراعاة اعتراض أي طرف 

وتحدد حصة الإجمالیة التي تؤول للدولة، ثم یصادق الوالي بقرار على محضر توزیع 
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نصت  الحصص على الملاك الآخرین الشركاء في الشیوع، ثم یبلغ لهم المحضر وهذا ما

  .91/454، من المرسوم التنفیذي 44، 43، 42، 41: علیه المواد

نجد أیضا من بین التصرفات الواردة على الأملاك الوطنیة الخاصة  وكملاحظة

التبادل بین : عملیة التبادل وهذه الأخیرة تقوم بها الدولة، ونمیز نوعین من التبادلات هما

   الدولة والخواص والتبادل بین الدولة والمؤسسات العمومیة، بالإضافة إلى عملیات الشراء 

ریة من طرف الهیئات العمومیة ذات الطابع الإداري، حیث أننا للأملاك العقا و الاستئجار

  .تناولناها في المطلب الخاص بتكوین الأملاك الوطنیة الخاصة سابقا

  تسییر الأملاك المنقولة : المطلب الثاني

إلى أنواع كثیرة من  90/30من قانون الأملاك الوطنیة  18لقد أشارت المادة 

ضمن الأملاك الوطنیة الخاصة، وبما أن عملیات التسییر الأملاك المنقولة التي تدخل 

والتصرف المنصبة على هذه الأملاك تتركز وبشكل أساسي على عملیات التنازل والمتعلقة 

بعملیات التخصیص والتاجیر وما ینجر عنهما من إجراءات كإلغاء الاستعمال وكذلك نجد 

  .إلى جانب هذه التصرفات عملیة بیع الأملاك المنقولة

  التخصیص والتأجیر : أولا

إن الأشیاء المنقولة والمعدات التابعة للأملاك الخاصة بالدولة لا یمكن في أي حال 

من الأحوال أن تستبدلها أوتبیعها المصلحة أو الهیئة العمومیة التي تستعملها وإذا صارت 

لیها غیر صالحة للاستعمال لسبب من الأسباب وجب أن ترد حسب الكیفیات المنصوص ع

  1.إلى مصلحة الأملاك الوطنیة التي تكلف ببیعها

لا یجوز تأجیر الأملاك المنقولة التابعة للأملاك الخاصة بالدولة سواءً كانت 

مخصصة لمصلحة عمومیة أو غیر مخصصة لها، وكیفما كانت الإدارة تحوزها لأشخاص 

أخرى لم طبعیین أو معنویین، كما یجوز أن توضع ولو مؤقتا تحت تصرف مصلحة 

سبق تخصیص هذه الأملاك فلا بد من  قدتخصصها لها مصلحة الأملاك الوطنیة و 

الحصول على موافقة قبلیة من المصالح التي تخصص لها، وتتولى المصلحة المخصصة 

لها ضبط الشروط التقنیة ومصلحة أملاك الدولة تحدید الشروط المالیة، ولا تتم هذه العملیة 
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القیمة الإیجاریة للأملاك المؤجرة مهما تكن صفة المستأجر، إلا إذا  مجانا ولا بثمن یقل عن

  1.تم حل المصلحة المخصص لها

یثبت تأجیر الأملاك  المنقولة التابعة للأملاك الخاصة بالدولة في اتفاقیة تعدها و 

 إدارة أملاك الدولة وتحدد الشروط المالیة بحیث تقدم إلى الوالي لیوافق علیها إذا كانت مدة

أشهر، كما یثبت وضع هذه الأملاك تحت تصرف مصلحة غیر  06التأجیر أكثر من 

مخصصة لها في محضر تحرره إدارة أملاك الدولة المختصة إقلیمیا ویقدم المحضر إلى 

أشهر ویقبض محاسبو  06الوالي لیوافق علیه إذا كانت مدة الوضع تحت التصرف أكثر من 

ار لفائدة المیزانیة التي تسیر علیها المصلحة المستفیدة مصلحة الأملاك الوطنیة مبلغ الإیج

من التخصیص ویترتب على استهلاك المصلحة نفسها المخصص لها واستهلاك أیة 

مصلحة أخرى للعائدات الناتجة على أحد العقارات دفع قیمة هذه العائدات لمصلحة أملاك 

  .الدولة وتتحدد هذه القیمة بواسطة تقدیر حضوري أو خبرة

  إلغاء الاستعمال: انیاث

یلغى استعمال الأملاك المنقولة، إذا قررت المصلحة المخصصة لها أن حیازة هذه 

الأملاك أصبحت غیر مفیدة في سد حاجات عملها، وأنه یتعین لذلك تسلیمها لمصلحة 

  : الأملاك الوطنیة لتتصرف فیها، وأسباب إلغاء الاستعمال هي

 .لمدة طویلةالقدم الناتج عن الاستعمال  -

 .فقدان صلاحیة العتاد التقني -

الاستغناء عن استعمال العتاد الذي یكون في حالة جیدة ویزید عن الحاجة أو یكون جدید  -

استعماله في الغرض الذي اقتنیا من أجله بحیث یتخذ المسؤول عن  الإمكانولم یعد في 

اح الأعوان أو الموظفین المصلحة المخصص لها قرار إلغاء الاستعمال بناءً على اقتر 

المعنیین مباشرة بتسییر الوسائل المادیة ویجب أن یتخذ هذا القرار في جمیع الأحوال في 

، بحیث تسلم الأشیاء حرصا على صیانة الأموال العمومیةإطار التسییر السلیم وذلك 

یث لا إقلیمیا بح المختصةوالمعدات التي یلغى استعمالها فورا لمصلحة الأملاك الوطنیة 

یجب أن تبقى مهملة أو معرضة للتلف أو السرقة ویثبت التسلیم في محضر یحرره حضوریا 
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الممثلون المخولون من المصلحتین، ویشتمل على بیان مفصل للأشیاء والمعدات وعلى 

تقدیر تقریبي لقیمتها أو إن تعذر ذلك یذكر ثمن شرائها وجمیع البیانات التي تتعلق بحالتها 

 .قتضى الأمرالعامة إن غ

أما عن السیارات التي یلغى استعمالها فتسلم للمصلحة المركزیة بالأملاك الوطنیة بناءً 

على قرار إلغاء الاستعمال الذي یرفق ببطاقة وصفیة لكل سیارة وبطاقة تسجیلها ویحرر 

محضر التسلیم القانوني في وقت لاحق بعنایة الممثل المحلي لإدارة الأملاك الوطنیة 

ف بإجراء البیع بحیث تتحمل المصلحة التي تسلم لها الأشیاء والمعدات ابتداءً من المكل

تاریخ تسلیم مسؤولیة حراستها والمحافظة علیها حتى تسلم لمن یشترونها دون أن یستطیع 

  أن تخفض قیمتهاإعادة استعمالها كلیا أو جزئیا أو یأخذ منها قطعا أو أجهزة من شأنها 

ت الجرد طبقا للتنظیم المعمول به في هذا المجال، الأشیاء سجلاوأخیرا تشطب من 

  1.والمعدات الملغى استعمالها والمسلمة لإدارة الأملاك الوطنیة 

  )البیع(نقل الملكیة : ثالثا

  :ونمیز بین البیع بالمزاد العلني والبیع بالتراضي والرسم الجزافي

 : البیع بالمزاد العلني -1

الخاصة للدولة والجماعات المحلیة بالمزاد العلني فالمادة  للأموالتباع المنقولات التابعة 

" تنص على أنه  1991نوفمبر  23المؤرخ في  91/454من المرسوم التنفیذي رقم  58

تبیع مصلحة الأملاك الوطنیة لفائدة الخزینة العامة جمیع أنواع الأثاث والأمتعة والبضائع 

، وتتم  "قولة بطبیعتها التابعة للأملاك الخاصة بالدولة والمعدات والمواد وجمیع الأشیاء المن

أما فیما یخص المنقولات التابعة للبلدیة أو الولایة . هذه البیوع بعد الإشهار وإعلان المزایدة

فیمكن لإدارة الأملاك الوطنیة عندما یطلب منها صراحة أن تبیع بالمزاد العلني الأشیاء 

، وبالنسبة للمنقولات تسلم 2لاك الخاصة الولائیة أو البلدیة المنقولة والمعدات التابعة للأم

لمصلحة أملاك الدولة بعد إلغاء استعمالها، وحینئذ تشطب في سجل الجرد الممسوك من 

الهیئة أو المصلحة التي سلمت هذه المنقولات للبیع واحیانا من التسلیم دون الحاجة إلى قرار 

  : 3وال التالیةإلغاء الاستعمال ویتعلق الأمر بالأح
                                                           

 .138ص  ،المرجع السابق ،حمدي باشا عمر -1

  .113ص  ،المرجع السابق، أعمر یحیاوي -2

  .115ص  المرجع نفسه، -3



34 
 

 .بیع السیارات المحجوزة والتي تركها ملاكها -

 .الطرود البریدیة المهملة لدى البرید أو التي تتضمن مواد سریعة التلف -

حكام السفن والطائرات المهجورة في المراسي والمطارات وكذلك الأشیاء المهملة لدى  -

 .مقاولات النقل البري، البحري والجوي

التي عثر علیها في الطریق العام والمسلمة للبلدیة أو محافظة الشرطة والتي لم الأشیاء  -

 .یتمكن من ردها إلى أصحابها

 .الأشیاء المحجوزة التي تسلمها كاتب الضبط -

 .أشیاء المتوفیین في المستشفیات والتي لم تسلم لذوي الحقوق -

  :نیالحالتین التالیتغیر أن لإدارة أملاك الدولة أن ترفض التسلیم في 

 .إذا كان المنقول محل التسلیم عدیم أو ضئیل القیمة -

 .إذا كانت المنقولات مما هو محضور بیعه قانونیا أولا یمكن بیعه بسبب مضایقات -

وعندئذ تقوم المصلحة الحائزة بإتلاف هذه المنقولات أو تطهیرها على نفقتها وفي        

الإدارة الجانب الأخلاقي والإنساني، فعندما تكون بعض بعض الحالات ینبغي أن تراعي 

المنقولات ضئیلة القیمة یمكن أن تمنح للجمعیات الخیریة المتكلفة بالفئات المعوزة التي تقوم 

  . بصیانة هذه الأموال قصد وضعها تحت تصرف هذه الفئة

  :البیع بالتراضي -2

للدولة والجماعات المحلیة بالمزاد إذا كان الأصل أن تباع الأموال الخاصة التابعة   

الفترة  114العلني، فإن الاستثناء أن تباع بالتراضي بالنسبة للمنقولات ، فتنص المادة 

الأخیرة من قانون الأملاك الوطنیة على أنه یمكن التنازل بالتراضي لأسباب خاصة بالأمن 

ظروف ویكون بیع الأشیاء العمومي أو الدفاع الوطني أو الفرص السانحة وللإدارة تقدیر ال

والمعدات والمواد والبضائع المختلفة بالتراضي لإحدى المصالح أو الجماعات أو الهیئات 

العمومیة التابعة للدولة التي تتمتع بالاستقلال المالي بمحضر تحرره مصلحة الأملاك 

 الوطنیة التي تحدد ثمن البیع مع استشارة المصلحة المسلمة، ویوقع المحضر ممثلا

یستطیعون الترشح للشراء، وكل  المصلحة البائعة والمشتریة ولكن هذا لا یعني أن الأفراد لا

  ما في الأمر هو أن التعداد السابق للمستفیدین المحتملین یفید فقط أن هؤلاء لهم الأفضلیة
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بل في بعض الأحوال یمكن عدم الأخذ بعین الاعتبار هذا الترتیب التفاضلي، إذ یجب البیع 

  .1لمباشر للخواص إذا خیف تلف المنقولا

  :الرسم الجزافي -3

و  1984دیسمبر  24المؤرخ في  84/21من القانون رقم  150عملا بأحكام المادة 

یخصص لتغطیة حقوق التسجیل  2یحصل رسم جزافي 1985المتضمن قانون المالیة لسنة 

لطابع ومصاریف من قانون التسجیل وا 264إلى  262المنصوص علیها في المواد من 

البیع زیادة على ثمن المزایدات وبیوع المنقولات بالتراضي التي تقوم بها إدارة أملاك الدولة 

ولا یطبق هذا الرسم على البیوع التي تنتفع منها المصالح العمومیة التابعة للدولة ویدفع 

وافقة على المشتري في جمیع الأحوال هذا الرسم كله بمجرد إعلان قبول المزایدة أو الم

العرض، ویقتطع العون المكلف بتحصیل الثمن الرئیسي حقوق الطابع والتسجیل من عائد 

  .هذا التحصیل

وإذا كان هذا العائد یرید على مبلغ حقوق الطابع والتسجیل، فإن الفائض یقبض   

بیعة لفائدة المیزانیة العامة للدولة ولو كانت للمصلحة التي في حوزتها الأشیاء والمعدات الم

ذات میزانیة ملحقة أو میزانیة منتقلة وتصب مصاریف البیع الأخرى مصاریف الإشهار 

  . والملصقات والنشر بعد مراجعتها في حساب المیزانیة المطابقة أو في فصلها

  حمایة الأملاك الوطنیة الخاصة: المبحث الثاني

الحقوق المنقولة من المعلوم أن الأملاك الوطنیة تتكون من مجموع الأملاك و   

العقاریة التي تحوزها الدولة و جماعتها الإقلیمیة في شكل ملكیة عمومیة أو خاصة، وعلى 

هذا الأساس یجب أن تكون هذه الأملاك معروفة و محترمة سواء من قبل الأفراد المستعملین 

یة لها أو من قبل الإدارة نفسها، و علیه فقد حرص المشروع الجزائري على إضفاء الحما

تحقیق مصلحة  الواجبة السبب في ذلك أن المال مخصص للمنفعة العامة و لا یهدف إلى

قد امتدت الحمایة لتشمل جمیع عناصر الأملاك الوطنیة و یتضمن الأفراد بذواتهم، و 

قواعدها نصوص دستوریة ومدنیة وإداریة وجنائیة، حیث أن الدستور جعل أن حمایة الأملاك 

من القانون  689فرد، أما الحمایة المدنیة فسندها التشریع في المادة  الوطنیة واجبا على كل

المدني والتي تتبلور في القاعدة الثلاثیة الصارمة، وهي قاعدة عدم جواز التصرف والتقادم، 
                                                           

  .118المرجع السابق ص ، أعمر یحیاوي -1

  .143المرجع السابق ص  ،حمدي باشا عمر -2
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والحجز على الأملاك الوطنیة، بالإضافة إلى الحمایة الإداریة التي تتركز على وظیفة الجرد 

حمایة الجنائیة التي تهدف إلى المحافظة على هذه الأملاك ضد أي و الرقابة، وأخیرا ال

وإن جمیع صور وأشكال الحمایة . اعتداء أو تخریب أو إتلاف، وذلك طبقا لقانون العقوبات

المقررة على الأملاك الوطنیة تهدف تحقیق المصلحة العامة وحفظ النظام في المجتمع على 

میة ضد الثروة الوطنیة، وبالتالي ضمان تسییر البلاد أحسن وجه ومحاربة كل الأعمال الإجرا

  .في إطار النظام والوضوح والصرامة والمنطق 

  للأملاك الوطنیة الخاصة المدنیةالحمایة القانونیة : المطلب الأول

الأملاك الوطنیة الخاصة كل ما لا یدخل ضمن الملكیة الوطنیة العمومیة من 

ظیفة إمتلاكیة ومالیة بحتة، وبمعنى أن العقارات عقارات ومنقولات بحیث أنها تؤدي و 

والمنقولات التي تدخل ضمن الملكیة الخاصة للدولة والولایة والبلدیة یمكن نقل ملكیتها للغیر 

وینجم عن ذلك خضوعها لقواعد خاصة تختلف عن تلك التي تنظم الملكیة العمومیة لكونها 

  .تشكل ملكیة خاصة الشخصیة عمومیة 

الوطنیة الخاصة تكون مرتبطة دائما بالنشاطات الخاصة بالإدارة وهي  إن الأملاك

تكون بذلك شبیهة بالممتلكات الخاصة التابعة للأفراد وبالتالي أصبح أمرا واضحا وطبیعیا أن 

تستبعد في مجال تطبیق حمایتها من القانون المدني والمتمثلة في عدم جواز التصرف 

الوطنیة العمومیة فقط باستثناء بعض الحالات ولكن  والحجز والتملك حیث شمل الأملاك

بالمقابل فإن القانون أمد للأملاك الوطنیة الخاصة أشكال أخرى من الحمایة حیث تجد هذه 

الحمایة مصادرها التشریعیة في العدید من النصوص القانونیة التي تضمن عملیات استعمال 

المحافظة علیها وحمایتها بشكل  وكیفیات تسییر الأملاك الوطنیة الخاصة مما یضمن

  .أفضل

لقد أخذ المشرع الجزائري بمبدأ التفرقة بین الأملاك الوطنیة العمومیة والأملاك 

الوطنیة الخاصة، وهذا من أجل حمایتها كل نوع على حدى تجنبا للتداخل فیما بینها، إذ أن 

اصة، هذه القواعد کرس العدید من الفقهاء وضعوا قواعد خاصة لحمایة الأملاك الوطنیة الخ

  . المشرع الجزائري البعض منها في مجموعته المدنیة

وللأهمیة البعض البالغة للأملاك الوطنیة الخاصة رسخ المشرع الجزائري الحمایة 

  .المدنیة في القانون المدني
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  90/30الحمایة المستمدة من قانون الأملاك الوطنیة : الفرع الأول

نصوص تشریعیة خاصة وصریحة أوردها المشرع  یدخل ضمن هذه الحمایة عدة

بحیث تحدد تنظیم الكیفیات والقیود التي یجب أن تقوم بهذه العملیات الإداریة والتصرف في 

الأملاك الوطنیة الخاصة حیث أن القانون یلزم الأشخاص أو المصالح المستعملة أو المسیرة 

ي هذا الإطار وإلا أعتبر هذا لهذه الأملاك بضرورة احترام الشروط المنصوص علیها ف

التصرف باطلا، بحیث یجعل القائم علیها یتحمل كافة المسؤولیة عن الأضرار المترتبة عن 

 90/30من قانون الأملاك الوطنیة  04هذا العمل واستنادا لما سبق وطبقا لنص المادة 
للدولة فیما فإن المشرع یؤكد على ضرورة إخضاع جمیع الأملاك والحقوق الخاصة التابعة 1

یخص إدارتها والتصرف فیها إلى أحكام هذا القانون مع مراعاة الأحكام الواردة في النصوص 

  .التشریعیة الأخرى

  التصرف في الأملاك الوطنیة الخاصة: الفرع الثاني

على أن التصرف في  84/16من قانون الأملاك الوطنیة  103نصت المادة 

 بمقتضى نص تشریعي یجیز ذلك، وتحدد التشریعات العقارات الخاصة لا یكون مشروعا إلا

واللوائح الخاصة بالعقارات التي یجوز التصرف فیها وتلك التي لا یجوز التصرف فیها كما 

أن تأجیر هذه العقارات المستخلصة تخضع لقیود كثیرة سواء في الجهة التي تختص بإلزام 

هذا بالإضافة إلى إخضاع هذه القیود  عقود التأهیل أو التي تقوم بتحدید القیم الإیجازیة،

الشكلیات محددة مما یبین لنا الحمایة المقررة قانونا على قواعد التصرف في الأملاك 

المتعلق بالأملاك الوطنیة 3 90/30من القانون  109الخاصة، كما تنص المادة  2الوطنیة

للقوانین والتنظیمات  على أنه یمكن التصرف في الأملاك العقاریة التابعة للدولة إلا طبقا

المعمول بها وحسب الإجراءات المطبقة تبعا لطبیعة هذه الأملاك، بحیث أنه عندما یتقرر 

التنازل بالتراضي عن عقارات من الأملاك الوطنیة بمقتضى القانون یحدد الثمن ویتم التنازل 

العقارات  وفقا للإجراءات المقررة وتقوم المصالح في حدود صلاحیاتها بتحصیل ثمن بیع

  .4الخاصة التابعة للدولة وفقا للإجراءات القانونیة المعمول بها

                                                           
  .، سبق ذكره90/30من القانون  04نص المادة  أنظر -1
  .وما یلیها 338المرجع السابق، ص  ،محمد فاروق عبد الحمید -2

  .، سبق ذكره90/30من القانون  109أنظر نص المادة  -3
  .110المرجع السابق، ص  ،حمدي باشا عمر -4
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من القانون على القواعد الواجب إتباعها  112ولضمان الوفاء بثمن العقار نصب المادة 

  :إذا تماطل المشتري في دفع ثمن البیع وقد أبرزت المادة القواعد التالیة

ساس دفع ما تبقى من المبالغ في التاریخ المحدد إذا بیع ملك عقاري بالتقسیط أو على أ -

مقدما ولم یدفع المشتري أربعة أقساط مستحقة متتالیة أو لم ینفذ الأعباء التعاقدیة الملقاة 

على عاتقه أمكن بعد توجیه إنذارین له دون جدوى إسقاط حقوق الشراء وفقا الشروط 

  .والإشكال المنصوص علیها

  . 1الة عدم دفع ما تبقى من المبالغ الذي حل أجل استحقاقهتطبق نفس الإجراءات في ح -

إذا بقي الإنذار دون جدوى ولم یكن هناك طعن تنازعي یمكن للإدارة المكلفة بأملاك الدولة 

أن تحصل بالطرق القانونیة المبالغ المستحقة وفق الإجراءات المقررة في مجال الأملاك 

  .الوطنیة

جراءات یمكن للقاضي الذي تحال إلیه هذه القضیة قانونا أن وإذا تبین عدم فعالیة هذه الإ

  :یصدر حكما بإسقاط حقوق المشتري حسب الشروط الآتیة 

عندما یتبین سوء نیة المشتري یعلن إسقاط حقه وترد له المبالغ التي دفعها مع اقتطاع  -1

  :مایلي 

 .تعویض شغل الأماكن  -2

 .أثناء شغلهمبلغ تغطیة الأضرار والأعطاب التي كفت الملك  -3

 .فوائد الأقساط المستحقة المدفوعة وتحسب وفق التنظیم الجاري به العمل -4

 إذا لم یثبت سوء نیة المشتري بقوة قاهرة حالت دون تنفیذ التزاماته، یمكن للقاضي -5

أن یقدر ذلك ویصدر حكما بإبقاء العقد أو فسخه، وعلى أي حال تخول الإدارة       

حفظي غرضه رعایة مصالح الخزینة العمومیة وذلك طبقا المختصة اتخاذ أي تدبیر ت

  .2للقوانین الجاري العمل بها

أما عن المنقولات غیر المادیة فإنه یسمح للسلطة المؤهلة أن تتنازل على أساس دفتر 

الشروط بعد استشارة المصالح التقنیة المختصة وكذلك حسب طبیعة النشاط المعني عن 

مجالات التجاریة أو المستثمرات الحرفیة التابعة للأملاك الوطنیة العناصر غیر المادیة في ال

  .الخاصة ویدفع عائد البیع للخزینة
                                                           

  .355المرجع السابق، ص  ،محمد فاروق عبد الحمید -1

 .356، ص المرجع نفسه -2
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یحیل قانون الأملاك الوطنیة فیما یتعلق ببعض الأملاك الوطنیة الخاصة شروط 

إدارتها وتصفها لضمان حمایتها إلى نصوص تشریعیة خاصة أخرى، مثلا الأملاك الوطنیة 

  عة للدولة و الواقعة في الخارج تخضع للاتفاقیات الدولیة وقانون مكان موقعهاالخاصة التاب

كذلك الأراضي الرعویة وحقول الحلفاء ینظمها قانون الرعي، بالإضافة إلى أراضي 

  .06/12/1987المؤرخ في  87/19المستثمرات الفلاحیة التابعة للدولة القانون 

  الحمایة الإداریة للأملاك الوطنیة الخاصة : الثانيالمطلب 

تتمثل هذه الحمایة في مجموع الإجراءات الإداریة تلتزم لها الإدارة بأملاك الدولة وكذا 

المصالح العمومیة الحائزة أو المستعملة للأملاك الوطنیة الخاصة وتهدف حمایة الأملاك 

راءات الرقابة التي یفرضها القانون وصیانتها وتتبلور قواعد هذه الحمایة بشكل خاص في إج

  .1على عملیات التسییر والاستعمال والتصرف المتعلقة بهذه الأملاك

لذا فإن المشرع أكد على ضرورة إعداد جرد عام للأملاك الوطنیة على اختلاف 

  .أنواعها

  جرد الأملاك الوطنیة الخاصة: الفرع الأول

بلاد عقب استرجاع السیادة الوطنیة إدراج لقد أفرزت التحولات العمیقة التي شهدتها ال

أصناف كثیرة من الأملاك ضمن الرصید العقاري للدولة ولجماعتها المحلیة إلى جانب تلك 

المحققة في إطار البرامج التنمویة الوطنیة، وقصد التعرف على هذه الأملاك وضبطها بشكل 

ام للأملاك الوطنیة كما لیقضي بإجراء جرد ع 90/30دقیق جاء قانون الأملاك الوطنیة 

المتعلق بجرد الأملاك الوطنیة، وطبقا لنص المادة  91/455صدر المرسوم التنفیذي رقم 

یتمثل الجرد العام للأملاك الوطنیة في تسجیل وصفي  " من قانون الأملاك الوطنیة 08

قلیمیة، وتقییمي لجمیع الأملاك التي تحوزها مختلف مؤسسات الدولة وهیاكلها والجماعات الإ

حیث یتعین إعداد جرد عام للأملاك الوطنیة والحرص على استعمالها وفق الأهداف 

  ."المسطرة لها

وبناء على ما ورد في نص هذه المادة یتعین على كل مصلحة عمومیة أو مؤسسة 

حائزة أو مستعملة لإحدى توابع الأملاك الوطنیة بموجب عقد تخصیص أو تنازل أن تقوم 

                                                           
 .372المرجع السابق، ص ، محمد فاروق عبد الحمید -1
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هذه الأملاك الوطنیة ویعد الجرد العام لهذه الأملاك وما تقدمه المصالح بتسجیل وترقیم 

  . المعنیة والمستعملة لهذه الأملاك

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع كان قد نص على إلزامیة الجرد السابق في أكثر من مرة بدایة 

تم تأكید ، حیث أكد على ضرورة الجرد العام لأموال المؤسسات و 1972من قانون المالیة 

  . 90/30ثم قانون الأملاك الوطنیة  84/16ذلك في قانون الأملاك الوطنیة 

  مفهوم الجرد: أولا

المتعلقة بجرد المنقولات  01/12/1992أ الصادرة في  889حسب التعلیمة رقم 

للإدارات والمنشآت العمومیة التابعة للدولة التي تعرضت إلى مسك الجرد والهدف منه 

  .المكلفة بمسك سجل الجردوالمصالح 

  1الأشیاء القابلة للجرد -1

إن كل الأشیاء المنقولة بما فیها الماشیة مهما كانت طبیعتها ومصدرها والتي بحوزة 

المنشآت والمصالح والهیئات والمؤسسات العمومیة للدولة والجماعات المحلیة غیر الخاضعة 

بالمخطط الوطني للمحاسبة یجب المتعلقة  29/04/1975المؤرخ في  35-75للأمر رقم 

  :تسجیلها في سجل الجرد باستثناء

للمرسوم المؤرخ في  21الأشیاء القابلة للاستهلاك بالاستعمال الأول حسب المادة  -

23/11/1991. 

الأشیاء غیر القابلة للاستهلاك بالاستعمال الأول والتي تتجاوز قیمة شرائها مبلغا یحدده  -

 .الوزیر المكلف بالمالیة

وتعتبر قابلة الاستهلاك بالاستعمال الأول للأشیاء التي لا یمكن استعمالها إلا مرة واحدة 

وخاصة الورق، الوقود، المحروقات، والزیت والمواد الغذائیة والمواد المستعملة في المخابر 

د والمواد المستعملة في التنظیف ومواد البناء، البذور، الأسمدة، المواد الصیدلانیة، الموا

وبالنسبة إلى الأشیاء المنقولة غیر قابلة للجرد من الضروري إنشاء جرد خاص . المطهرة

یمكن من مراقبة سهلة للكمیات المستهلكة بمسك حساب الاستعمال لبعض مواد الاستهلاك 

  .کالوقود والزیوت في حین تبقى كیفیات المراقبة تحت مبادرة رئیس المصلحة

                                                           
وزارة المالیة، المدیریة العامة لأملاك الدولة،  والحفظ العقاري، مجموعة المذكرات والتعلیمات الخاصة بأملاك الدولة -1

 . 08ص ، 1992 ،الجزائر
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  :هدف مسك سجل الجرد -2

مسك سجل الجرد یتجاوب مع اهتمام المعرفة في كل وقت لمحتوى الأملاك المنقولة إن 

التي تحوزها كل هیئة عمومیة و الاستعمال المخصص لها وكذلك ظروف التسییر و الحفظ 

  .والصیانة ویهدف الى السماح لكل الهیئات بالتبریر فیما یتعلق بكل منقول مكتسب أو متسلم

 .إما وجوده -

 .مه أو صیانتهإما حطا -

 .إما التحقق من عدم قابلیته للاستعمال وإرجاعه إلى مصلحة أملاك الدولة للبیع -

  :المصالح المكلفة بمسك سجل الجرد -3

المصالح والهیئات  1991نوفمبر  23من المرسوم المؤرخ في  17تلزم المادة      

 75/35خاضعة للأمر والمؤسسات العمومیة التابعة للدولة والجماعات المحلیة غیر ال

المتضمن المخطط الوطني للمحاسبة أي التي تسیرها لقواعد  1975أفریل  29المؤرخ في 

  .المحاسبة العمومیة بمسك سجل الجرد 

لنفس المرسوم على أنه یتم إعداد جرد المنقولات تحت المسؤولیة  18كما تنص المادة 

ونا لضمان تأهیلهم في إطار مهامهم الشخصیة و المباشرة للأعوان العمومیین المؤهلین قان

الخاصة بإدارة وتسییر الوسائل العامة حسب القواعد المحاسبة العمومیة ویشمل هذا 

  :التعریف

 .المصالح المسیرة التابعة للإدارة العامة -

الأمرین بالصرف الثانوي مع ملاحظة أنه في الإدارات التي تتمتع بهذه الصفة والتي تبرر  -

التقسیم إلى عدة مصالح تسییریة ومصلحة المحاسبة تمسك كل مصلحة تسییریة أهمیتها في 

سجل الجرد حسب التعلیمات المعطاة من طرف رئیس هذه الإدارة وهذا شأن مختلف 

 .المصالح المركزیة التابعة للدولة

تحت ) المحاسبة(بما أن مسك السجل من مصالح الوكالة : وكالات المحاسبة للتسدید -

 .1وطبقا للتعلیمات الصادرة من رئیس المصلحة أین تقوم الوكالة بنشاطهامسؤولیة 
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  1مسك سجل الجرد -4

  :یتم مسك سجل الجرد وفقا للمراحل التالیة 

 .تسجیل الأشیاء القابلة للجرد -

أو سرقته ) فقده(أي أنه یشطب الشيء من سجل الجرد عند تحطیمه : الخروج من الجرد  -

الاعتراف بعدم صلاحیة استعماله أو زیادته یجب إما إلغاء استعماله طبقا كما أن في حالة 

 :للقانون المعمول به وإما إعادة الأخیرة وتحطیمه كما هو موضح في مایلي 

:                                              المحطمة المفقودة أو المسروقة  الأشیاء -أ

ا إلى الموظف الأعلى رتبة منه تقریرا یوضح فیه یجب على رئیس المصلحة أن یوجه فور 

الظروف والأحوال التي جرى في التحطیم أو الفقد أو السرقة وأن یقدم له محضر متعلق 

  .بذلك تسجل مراجع هذه الوثیقة الأخیرة 

 : الأشیاء المسلمة إلى مصالح أملاك الدولة  -ب

الخاصة للدولة للمادتین  یجدر الذكر أولا بأن ضمن التشریع المطبق على الأملاك

من  50إلى  54المتعلق بالأملاك الوطنیة والمواد من  90/30من قانون  114و  100

 المحدد لكیفیات إدارة وتسییر الأملاك الخاصة والعامة للدولة بحیث لا 91/454المرسوم 

ي یمكن للمصالح في أي حال من الأحوال التصرف في الأشیاء المنقولة المخصصة لها والت

تتكفل بتسییرها وینطبق هذا المنع على كل الممتنعات المنقولة مهما كانت نوعیتها التابعة 

وكل الأشیاء المنقولة باستثناء الأشیاء ذات التاریخي الأثري ) أثاث ، أمتعة ، عتاد ( للدولة 

والعلمي التي من الممكن وضعها في المتاحف لترتیبها ضمن الممتلكات العمومیة، إلا أنه 

جاء تصرف مصالح أملاك الدولة في الأملاك الوطنیة الخاصة محضورا علیها القیام ببعض 

التصرفات كالبیع، الكراء، أو التبادل بمقابل أو بدون مقابل الأشیاء المعني بها الأمر أو 

  .العمل على تحویلها أو تغییرها

  :فحص المجرودات -5

التي كانت مسجلة في الجرد یهدف فحص المجرودات معاینة وجود جمیع الأشیاء 

  .خلال العملیة السابقة وما أضیف إلیها منذ ذلك الوقت
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كما یجوز أي استخراج إذا لم یقع إثر استعمال أو بمقتضى تدابیر نظامیة مقیدة في   

  ).سرقة، إتلاف، حطم (سجل الجرد 

كما یجب إجراء فحص المجرودات عند إقامة الجرد ثم عند آخر كل سنة وكذا عند كل 

  . تحویل أو ترك المسؤولیة المكلف بالعتاد وظیفته وكذا مسك سجل الجرد 

و أخیرا یتم فحص المجرودات عند انتقال مهام مسؤولي إدارات الوسائل كما تكلف 

لتي تزود بها الإدارة بعض الموظفین مصلحة أملاك الدولة بفحص المجرودات للأثاث ا

  . 1المسؤولین لاستعمالهم الشخصي والموجودة في مساكنهم

  الإجراءات المتبعة في عملیات جرد الأملاك الوطنیة الخاصة: ثانیا 

إن الإجراءات المتبعة في عملیات جرد الأملاك الوطنیة الخاصة تضمنها أحكام المرسوم 

  .المتعلق بجرد الأملاك الوطنیة 23/11/1991ي المؤرخ ف 91/455التنفیذي رقم 

 :الأملاك العقاریة الخاصة-1

فإنه یتوجب على كل منشأة أو  91/455من المرسوم  11عملا بأحكام المادة 

مصلحة أو هیئة عمومیة ذات الطابع الإداري بصرف النظر عن كونها تتمتع باستقلال مالي 

ت العمومیة ذات الطابع بالنسبة للمؤسسامن عدمه أن تعد جرد وصفیا وتقویمیا وكذا 

الصناعي باعتبارها مجرد مستفید من التخصیص أو المنح فیما یتعلق بالممتلكات التجاري و 

  :لكل عقار تقید فیه المعلومات التالي 

  :المنشأ أو المصلحة أو الهیئة المستفیدة من التخصیص مع بیان -أ

 .تسمیة الهیئة أو المصلحة -

 .لمنشئ لهامرجع النص ا -

 ).الدولة، الولایة، البلدیة ( الجماعة العمومیة التي تنتمي إلیها  -

 ).العقد أو قرار التخصیص مع بیان نوعیته ( مراجع سندات الشغل أو الحیازة  -

  :المعلومات الخاصة بالعقار) ب

 .نوعیته ومحتواه ومكان وجوده -

 .أصل الملكیة ونوعیة الحقوق  -

  .قیمة العقار -
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عند إعداد هذه البطاقات تجمع كل مصلحة أو مؤسسة تابعة لأملاك الدولة وترسل إلى 

مصالح أملاك الدولة في نسختین وتحفظ بواحدة، وتعتمد القیمة التي وردت في عقد 

التخصیص إذا كان العقار المخصص قد رفع تقییمه وقت تخصیصه لها وإذا أنجز العقار 

دولة فإن قیمته هي القیمة الناتجة عن تكلفة الإیجار وقت الذي یتعلق به الأمر بمساهمة ال

التسلیم النهائي، أما في حالة الشراء أو التبادل فإن قیمة العقار هي الواردة في عقد نقل 

  .1الملكیة

  :الأملاك المنقولة الخاصة-2

فضلا عن جرد الأملاك العقاریة یتعین إجراء جرد لكل الأملاك الوطنیة الخاصة فما   

المنقول بالبنیة للجرد، ویتضمنه هذا الأخیر بتسجیل كل البیانات الضروریة المتعلقة یخص 

بالمنقول، ویتم ذلك في سجلات ودفاتر یقید فیها كل الأشیاء تحت أرقام متمیزة وتوصف 

وصفا دقیقا یمكن التعرف علیها فیما بعد كما یتضمن الجرد البیانات التي تتعلق بإصلاحها 

  .انهاوتحطیمها أو فقد

ویتم إعداد جرد الأملاك المنقولة تحت المسؤولیة الشخصیة المباشرة التي یطلع بها الأعوان 

العمومیون المخولین قانونا لیتولوا في إطار وظائفهم المختلفة إدارة الوسائل العامة وتسییرها 

  .حسب القواعد الإداریة 

  :جرد الأملاك الموجودة في الخارج-3

   ل الأملاك المنقولة والعقاریة التي تملكها الدولة في الخارج تمتد عملیة الجرد لتشم

تستعملها ممثلیاتها الدبلوماسیة والقنصلیة، ویتم عن طریق بطاقات تعریفیة بالنسبة للعقارات و 

وتعد هذه البطاقات من طرف الهیئات المعنیة تحت . وفي شكل جرود فیما یتعلق بالمنقولات

  .داها إلى الوزیر المكلف بالمالیةة في ثلاث نسخ ترسل إحإشراف ورقابة وزارة الخارجی

ویبین جرد الأملاك المنقولة التابعة للممثلیات الدبلوماسیة أو القنصلیة الجزائریة في الخارج 

عناصر تعریف الأثاث والأشیاء المنقولة وعددها وقیمتها حیث یعد هذا الجرد بالنسبة 

وذلك حسب الأحكام الخاصة التي یقررها كل وزیر  للأملاك الموجودة في الخارج باستمرار

  2.معني
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  إجراءات الرقابة والهیئة المختصة بها: الفرع الثاني 

لقد تناول قانون الأملاك الوطنیة إجراءات رقابة استعمال الأملاك الوطنیة في المواد 

نه م 24منها، حین نصت المادة  25و  24كما أشیر إلیها في المادتین  135إلى  131

على توالي أجهزة الرقابة الداخلیة التي تعمل بمقتضى الصلاحیات التي یخولها إیاها القانون 

والسلطة الوصیة معا رقابة الاستعمال الحسن الأملاك الوطنیة وفقا لطبیعتها وغرض 

تخصیصها وتعمل المؤسسات المكلفة بالرقابة الخارجیة حسب تخصص كل منها 

  .الصلاحیات الممنوحة لها 

المبادئ الأساسیة للأجهزة الرقابة في  90/30من القانون  131وقد تناولت المادة 

من الدستور حیث تمارس المؤسسات الوطنیة وهیئات  160إلى  152الدولة وذلك في المواد 

التصفیة الإداریة وأسلاك الموظفین ومؤسسات المراقبة كل فیما یخص رقابة استعمال 

نین والتنظیمات التي تحدد اختصاصهم، وترمي هذه الرقابة إلى الأملاك الوطنیة وفقا للقوا

ضمان وحمایة وظروف استعمال تسییر الأملاك الوطنیة عموما من طرف المصالح المكلفة 

  .بإدارتها وتسییرها

كما تقام إجراءات هذه الرقابة بشكل أساسي على المحاسبات والفهارس والجدول 

یفترض في هذه المستندات أن تبین التسجیل الأمین  وسجلات القوائم وسجلات الجرد، حیث

لتركات الأملاك الوطنیة وینبغي أن ینعكس هذا التدوین بكیفیة الملاحظات الإدارة القضائیة 

  .1والعقوبات المنصوص علیها في القوانین والتنظیمات المعمول بها

الخاصة بشكل وللتأكید على مراقبة استعمال الأملاك الوطنیة العمومیة والأملاك 

من قانون الأملاك الوطنیة على إخضاع رقابة المیزانیة  132خاص فقد نص المادة 

والتصفیة الإداریة للحسابات المتعلقة بعائدات الأملاك للقواعد والإجراءات القانونیة المعمول 

  .بها في مجال المالیة العمومیة

  والرقابة دور إدارة أملاك الدولة في عملیتي الجرد: الفرع الثالث

لإدارة أملاك الدولة اختصاصات وصلاحیات واسعة منحها إیاها المشرع في مجال 

الجرد والرقابة على مجموع الأملاك الوطنیة، حیث سنتناول تدخل إدارة أملاك الدولة على 

  .الأملاك الوطنیة الخاصة في مجال الجرد والرقابة
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  تدخل إدارة الدولة في مجال الجرد: أولا 

ارة أملاك الدولة على السهر على مركز عملیات الجرد وإنجازها وتتابع سیرها تعمل إد

حیث تتولى الإدارة في الولایة إصلاح سجلات التدوین القدیمة  .باستمراروضبطها وتراجعها 

كما تفتح سجلات تدوین جدیدة حسب . جیل فیها محتویات عقاریة ومنقولةالتي تم التس

یر المكلف بالمالیة في قرار ویكون ذلك على أساس نتائج الجرود الكیفیات التي یتبناها الوز 

الخاصة التي تعدها انطلاقا من بطاقات التعریف التي أرسلت إلیها بعد مراجعتها واستعمالها 

  .1إن اقتضى الأمر

 كما أن إدارة أملاك الدولة تراجع باستمرار سجلات تدوین عقارات الأملاك الوطنیة

المعلومات الواردة وحسب عقود الشراء ونقل الملكیة أو التبادل أو التخصیص واعتمادً على 

  .2أو التزوید أو عقود التحویل الأخرى التي تعدها المصلحة أو تحیط بها علما

بالإضافة إلى أن الإدارة تستقبل على مستوى كل ولایة البطاقات التعریفیة المتعلقة 

منقولات الخاصة بأملاك الدولة وجماعاتها المحلیة، بالعقارات وكذا سجل الجرد المتعلق بال

حیث یعدها المسؤولون المعنیون حسب كل منشأة أو هیئة تابعة للدولة وحسب كل ولایة 

وبلدیة، وأخیرا تعد المصالح المختصة في وزارة المالیة جدولا عاما لأملاك الخاصة التابعة 

الجرود الخاصة المذكورة سابقا وكلما تم للدولة وجماعاتها الإقلیمیة تدریجیا كلما انتهت 

إصلاح سجلات تدوین محتویات أملاك الدولة وتصنیفها حسب كل جماعة عمومیة تنتمي 

وتبعا لكل صنف من أصناف أملاك الدولة وذلك قصد إتمام ) دولة، ولایة، بلدیة ( إلیها 

  .3عملیات الجرد العام لمختلف فئات أملاك الدولة

  أملاك الدولة في مجال الرقابة تدخل إدارة: ثانیا 

منح المشرع الإدارة أملاك الدولة صلاحیات في مجال التسییر والتصرف والخبرة 

العقاریة باعتبارها الموثق والخبیر العقاري للدولة بالإضافة إلى الحق في الرقابة الدائمة على 

و غیر استعمال المصالح العمومیة لأملاك الوطنیة الخاصة سواء كانت مخصصة أ

مخصصة، وتطبق هذه الأحكام أیضا على رقابة الظروف التي یتم فیها استعمال المحلات 
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، بحیث 1التي تشغلها المصالح العمومیة التابعة للدولة وجماعاتها الإقلیمیة وبأي صفة كانت

یتعین على إدارة أملاك الدولة إجراء عملیات تفقدیة ومعاینة ظروف استعمال وتسییر هذه 

ات أن تكون الإدارة في اتصال مستمر مع المصالح المركزیة بوزارة المالیة قصد الممتلك

إعلامها بحیثیات المعاینة في مجال الاستعمال من تصرفات غیر قانونیة أو انحرافات غیر 

  .قانونیة أو انحرافات تعرض الأملاك الوطنیة الخاصة إلى أضرار محتملة

ن قانونا أنواع المساس بالأملاك الوطنیة الخاصة وفي هذا المجال یعاین الأعوان المؤهلی

ویلاحقون من یشغلون هذه الأملاك دون سند ویحصلون على التعویضات المطابقة والأتاوی 

وبغض النظر عن المتابعة الجزئیة، وتدفع المبالغ المحصلة حسب الحالة إما للخزینة وإما 

  .2ة المزودة بمیزانیة ملحقةالمیزانیة الجماعة الإقلیمیة وإما للإدارة أو الهیأ

كما لإدارة أملاك الدولة أن تقدم ید المساعدة متى طلب منها ذلك المصالح العمومیة   

والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري وتقدم استشاراتها سواء التابعة للدولة أو جماعاتها 

  .المحلیة، وهذا دفاعا عن الأملاك الوطنیة

  الجنائیة لأملاك الوطنیة الخاصةالحمایة : المطلب الثالث

إن إصباغ الحمایة الجنائیة على الأملاك الوطنیة الخاصة لدلالة على أهمیة هذه 

الأملاك من جهة وكذا المحافظة علیها من جرائم الاعتداء بحیث یلجأ المشرع لترتیب 

ریع عقوبات جنائیة لمنع التعدي المادي علیها وحمایة الأملاك الوطنیة عن طریق التش

الجنائي یعتبر إجراءً استثنائیا خارجا على القواعد العامة لأن العقوبات الجنائیة لا توقع إلا 

في حالة المساس بالملكیة مساسا خطیرا متعمدا بعكس الأملاك الوطنیة العمومیة فكل 

اعتداء علیها یستوجب توقیع عقوبات جنائیة حتى إذا لم یكن هذا الاعتداء متعمدا بل نتیجة 

  .3لإهمالل

الحمایة الجنائیة للأملاك الوطنیة الخاصة في التشریع الجزائري وكذا في : الفرع الأول

  .قانون العقوبات والنصوص الخاصة

إن المشرع الجزائري وكغیره من المشرعین في دول العالم، كرس الحمایة الجنائیة 

ي اعتداء یخل بصورة كافیة لردع و زجر كل من یعتدي على الأملاك الوطنیة، لأن أ

                                                           
 .116المرجع السابق ص  ،حمدي باشا عمر -1

  .114ص  المرجع نفسه، -2

  .65ص 1992جامعیة، الجزائریة ، دیوان المطبوعات الالنظریة العامة لأملاك الإدارة والأشغال العمومیة ،أنیس قاسم -3



48 
 

بالنظام العام للدولة، ولذلك تجد جل المجموعات القانونیة المتعلقة بمجال الأملاك الوطنیة 

قد نصت على هذا النوع من الحمایة ورغم الأهمیة البالغة الأملاك الوطنیة الخاصة، فإن 

ي عدة المشرع الجزائري لم یخصص بابا للحمایة الجنائیة لهذه الأملاك، إذ أنها موجودة ف

نصوص تشریعیة تضمنت هذه الحمایة، وعموما سنتناول الحمایة الجنائیة في التشریع 

  .الجزائري وكذا في قانون العقوبات والنصوص الخاصة

  الحمایة الجنائیة للأملاك الوطنیة الخاصة في التشریع الجزائري: أولا

لم یوضح لنا كیفیة  90/30رغم أن المشرع الجزائري في قانون الأملاك الوطنیة   

حمایة الأملاك الوطنیة الخاصة جنائیا بعكس الأملاك الوطنیة العمومیة، لكن وبالرجوع إلى 

یتضح أنه یعاقب على كل أنواع المساس بالأملاك الوطنیة كما 1منه  136نص المادة 

من 2 137قانون العقوبات بالإضافة إلى ما نصت علیه المادة یحددها هذا القانون طبقا ل

نفس القانون، حیث تنص الأحكام الجزائیة المنصوص علیها في القوانین التي تحكم تنظیم 

وتسییر المصالح العمومیة والمنشآت والمؤسسات الاقتصادیة وكذا أحكام التشریع الخاص 

لى المساس بهذه الأملاك التي تتكون بمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني الذي یعاقب ع

  .منها الأملاك الوطنیة في مفهوم هذا القانون

بالإضافة إلى أن المشرع أورد نصوصا تشریعیة وتنظیمیة قاصدا تنظیم هذه الأملاك   

لكنه في نفس الوقت خصص باب للأحكام الجزائیة في حالة الاعتداء على الأملاك الوطنیة 

المتضمن القانون  75/59صوص التشریعیة نجد الأمر رقم الخاصة، ومن بین هذه الن

  .المتضمن قانون المیاه 83/17التجاري وكذا قانون 

  الحمایة الجنائیة للأملاك الوطنیة الخاصة في قانون العقوبات والنصوص الخاصة : ثانیا

وهذا  نظرا لتنوع الأملاك الوطنیة فإن المشرع الجزائري أورد في قانون العقوبات عدة نصوص

دلالة على الأهمیة البالغة للأملاك من جهة ومن جهة أخرى تسلیط أقصى العقوبات ضد 

یعاقب : 120علة هذه الأملاك من حیث سنتطرق لبعض المواد فقط أهمها المادة  3المعتدین

سنوات القاضي أو الموظف أو الضبط العمومي الذي یتلف أو  10بالحبس من سنة إلى 

                                                           
  .، سبق ذكره90/30من القانون  136أنظر نص المادة  -1
  .من المرجع نفسه 137أنظر نص المادة  -2
، دار قانون العقوبات والقوانین المتعلقة بمكافحة الفساد والتهریب والمخدرات وتبیض الأموالأحمد لعور ونبیل صقر،  -3
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یة الإضرار وثائق أو سندات أو عقودا أو أموالا منقولة كانت في یزیل بطریق الغش وبن

  ". عهدته بهذه الصفة أو سلمت له بسبب وظیفته 

 10یعاقب بالحبس من سنتین إلى : " من قانون العقوبات 122وكذا نصت المادة   

سنوات كل صاحب سلطة عمومیة یأمر بتحصیل ضرائب مباشرة غیر تلك التي حددها 

لك كل موظف یضع جداولها أو یقوم بتحصیلها وتطبیق ذات العقوبة على القانون وكذ

أصحاب السلطة العمومیة أو الموظفین الذین یمنحون على أیة صورة كانت و لأي سبب 

كان وبغیر تصریح من القانون إعفاءات من التكالیف أو الضرائب أو الرسوم العمومیة أو 

نتجات مما تنتجه مؤسسات الدولة ویعاقب یتجاوزون عن شيء منها أو یسلمون مجانا م

  .1"المستفید باعتباره شریكا

سنوات  10یعاقب بالسجن المؤقت من : " من نفس القانون تنص على 396وكذلك المادة 

  :سنة كل من وضع النار عمدا في الأموال الآتیة إذا لم تكن مملوكة له 20إلى 

 .مركبات أو طائرات لیس بها أشخاص -

 .حقول مزروعة أشجار أو مقاطعغابات أو  -

 .محصولات قائمة أو قش أو محصولات موضوعة في الأكوام أو الحزم -

عربات السكة الحدیدیة سواء محملة بالبضائع أو بأشیاء منقولة أخرى أو فارغة إذا لم تكن  -

 2". ضمن قطار به أشخاص

نیة الخاصة بالإضافة إلى قانون العقوبات هناك نصوص خاصة تحمي الأملاك الوط

المتضمن القانون التجاري فقد أورد المشرع الجزائري المخالفات  75/59ومنها الأمر رقم 

المتعلقة بتأسیس شركات المساهمة من هذا الأمر حیث نص على عقوبات تفضي بمعاقبة 

 837كل من رئیس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها أو مدیروها العاملین، ونجد في المادة 

یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتین وبغرامة : " قانون التجاري تنص على أنهمن ال

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط رؤساء كل شركة  200000إلى  2000مالیة من 

  .والقائمون بإدارتها ومدیروها یستفدون

ن عدم الإشارة في التقریر السنوي المقدم للشركاء عن عملیات النشاط إلى حیازتهم ضم

شركة تلها مركزها بتراب الجمهوریة الجزائریة أو إلى امتلاك نصف رأسمال هذه الشركة 
                                                           

 . 56ص  2001، الدیوان الوطني للأشغال التربویة قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائیة: أحسن بوسقیعة -1

 .161ص  المرجع نفسه، -2
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وتسري نفس العقوبات على مندوبي الحسابات الذین لم یشیروا في تقریرهم لنفس هذه 

  ".  البیانات

سبتمبر  14المتعلق بالمجاهد والشهید المؤرخ في  91/16كذلك حسب قانون رقم   

یعد : اب السادس تحت عنوان حمایة مآثر ورموز الحرب التحریریة بقولهاورد في الب 1991

من مآثر الحرب التحریریة طبقا للتشریعات المعمول بها كل ماله علاقة بحرب التحریر 

الوطني كمواقع التجمعات والمعارك والبنیات والمخابئ والكهوف والمغارات والمستشفیات 

القتل الجماعي  وأماكنجون والمعتقلات والمحتشدات الثابتة والاصطناعیة والأنقاض والس

  ".وأماكن الحراسة وبصفة عامة كل ماله صلة مباشرة بحرب التحریر الوطني 

 41أما عن الحمایة التي قررها المشرع قصد حمایة هذه الأملاك فقد جاء بنص المادة   

موزها والحفاظ علیها من تعمل الدولة على حمایة وتحسین مآثر الحرب التحریریة ور : " بقولها

  ".كل تشویه أو تخریب أو إتلاف وتسهر على صیانتها 

ونجد أیضا أن المشرع الجزائري أعطى حمایة خاصة بالنسبة لخوصصة المؤسسات 

المتعلق بخوصصة  1995أوت  26المؤرخ في  95/22العمومیة وذلك بصدور أمر رقم 

ى أنه یمنع على كل شخص یمارس في منه عل 24المؤسسات العمومیة حیث ورد في المادة 

مؤسسة عمومیة أو یقوم بمهام المراقبة القانونیة في المؤسسة العمومیة أن یفشي أي معلومة 

  .عن وضعیة المؤسسة أو سیرها من شأنها أن تؤثر في سلوك المتملك الحالي أو المحتمل

  جرائم التعدي على الأملاك الوطنیة الخاصة : المطلب الثاني

أورد قانون العقوبات نصوصا قانونیة مهامها التكفل بحمایة الأملاك الوطنیة على لقد   

اختلاف أنواعها من كل أفعال العدوان والاعتداءات التي یقوم بها الأشخاص، لأنها تضر 

  .بالمصلحة العامة

ومن بین الجرائم التي تضمنها قانون العقوبات بالإضافة إلى النصوص التشریعیة   

ا قانون الأملاك الوطنیة، نجدها بكثرة خاصة منها الرشوة والاختلاس، إصدار التي تضمنه

تشكل خطرا على سیر ونمو  أصبحتشیك بدون رصید، التخریب، الإتلاف، بحیث 

الاقتصاد الجزائري، وهذا ما دفع بالمشرع الجزائري إلى وضع قواعد وضوابط ردعیة لحمایة 

  .1المصلحة الوطنیة
                                                           

 2005دار هومة للطباعة والنشر، بوزریعة الجزائر  جرائم الاعتداء على الأموال العامة والخاصة، ،عبد العزیز سعد -1
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على بعض هذه الجرائم فقط وهذا نظرا لشیوعها في الإدارة  ولقد وقع اختیارنا  

  .الجزائریة، وهي الرشوة والاختلاس

  جریمة الاختلاس: الفرع الأول

أموال الدولة وأموال المؤسسات الاقتصادیة والشركات قد تكاثرت  1إنّ جریمة اختلاس  

اد الوطني وتفشت بحیث أصبحت تشكل خطرا على أموال الشعب وعلى الثروات والاقتص

ولاسیما إذا علمنا أن الفئة القلیلة فقط من المختلسین هي التي یتم تقدیمها إلى القضاء، أما 

  .الكثرة فإنها تختلس ما تیسر اختلاسه ثم تختفي وتفر إلى خارج البلاد

یتعرض القاضي أو : " من قانون العقوبات على أنه 119حیث تنص المادة   

ذي یختلس أو یبدد أو یحتجز عمدا أو بدون حق أو یسرق الموظف أو الضابط العمومي ال

أموالا عمومیة أو خاصة أو أشیاء تقوم مقامها أو وثائق أو مستندات أو عقود أو أموالا 

  ". منقولة وضعت تحت یده سواء بمقتضي وظیفته أو بسببها 

لمال واما عن العقوبة التي قررتها النصوص القانونیة جاءت تبعا لقیمة الشيء أو ا  

  : الذي وقعت علیه الجریمة وفقا للترتیب التالي

الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا كانت قیمة الشيء محل الجریمة تقل عن  -

 .دج 100000

دج وتقل  100000سنوات إذا كانت القیمة تساوي أو تفوق  10الحبس من سنتین إلى  -

 .دج 300000عن مبلغ 

 . دج أو تفوقه 3000000السجن المؤبد إذا كانت القیمة تعادل مبلغ  -

 .الإعدام إذا كانت وقائع الجریمة من طبیعتها أن تضر بالمصالح العلیا للوطن -

ویعني الاختلاس أخذ المتهم المال أو الشيء الذي بین یدیه بحكم وظیفته دون علم 

  .لیه نهائیاع والاستیلاءمالكه ودون رضاه، وذلك بقصد تملكه 

وجوب توفر صفة : تتألف هذه الجریمة من ثلاث عناصر وهي 119وحسب المادة 

الوقائع المادیة وهو فعل : أو وظیفة المتهم من حیث أنها لا تقع إلا من موظف عام والثاني

فالمال الموجود في ید : فهو الاختلاس وأما المحل: معین یرد على محل خاص أما الفعل

  .العمد والوعي والإدراك: فته والثالثالموظف بحكم وظی
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أن یقوم الموظف باستهلاك  119ومن أمثلة الاختلاس الذي تقع به الجریمة المادة 

الشيء أو المال أو بیعه أو إتلافه وإنهاء وجوده بأیة طریقة من الطرق أو یحتجزه لدیه ثم 

دا تحت ید یدعي هلاكه أو سرقت، ویشترط في محل الاختلاس أن یكون منقولا موجو 

  .الموظف بحكم وظیفته

وإنّ جریمة الاختلاس من الجرائم العمدیة، لهذا فإنه لا بد من توفر إثبات العمد أو 

القصد الجرمي ویتحقق العمد في هذه الجریمة بمجرد علم المتهم الذي هو القاضي أو 

ك لغیره الموظف أو المكلف بخدمة عامة بأن المال الموجود تحت یده بموجب وظیفته مملو 

  .وبأنه قد تم تسلیمه إلیه بسبب هذه الوظیفة

وعقوبة الاختلاس هي عقوبة صارمة وشدیدة لأن الموظف المختلس لم یتعدى على 

  .مال الغیر فقط ولكنه خان كذلك الثقة التي وضعت فیه عندما جعل أمینا على هذه الأملاك

  جریمة الرشوة : الفرع الثاني

قتصادیة والاجتماعیة للبلاد نلاحظ أن وقائع الرشوة قد من خلال استقرار الحالة الا  

تكاثرة وتضاعفت بحیث أصبحت تشكل خطرا حقیقیا على أخلاقیات المجتمع الجزائري وعلى 

استقراره، بحیث أن جریمة الرشوة وإن كانت تشكل جریمة اعتداء على أموال الغیر فهي 

المهني واعتداء على ثقة المواطن  أیضا تعتبر جریمة أخلاقیة تشكل اعتداء على الضمیر

لذا فإن المشرع الجزائري . في إدارته وفي الأشخاص العمومیین بخدمة الاقتصاد الوطني

ومثله مثل المشرعیین في بلدان أخرى حاولوا وضع حدا لهذا المرض أو حتى التقلیل منه 

 1لظاهرة المتنامیةعلى الأقل، لذا قام المشرع الجزائري في قانون العقوبات بمحاربة هذه ا

یعد مرتشیا كل من : مكرر 126و  12وحاول علاجها من خلال ما نصت علیه المادة 

یطلب أو یقبل عطیة أو وعدا أو یتلقى هبة أو هدیة أو أي منافع أخرى وذلك لیقوم بصفته 

موظفا أو ذا ولایة نیابة بأداء عمل من أعمال وظیفته غیر مقرر له أجر سواء كان مشروعا 

أو غیر مشروع أو بالامتناع عن أدائه أو بأداء عمل وإن كان خارجا عن اختصاصاته 

لشخصیة إلا أن من وظیفتة أن تسهل له أداءه أو كان من الممكن أن تسهل له ولیقوم ا

بصفته حكما أو خبیرا معینا من السلطة الإداریة أو القضائیة أو من الأطراف بإصدار قرار 

                                                           
 .10ص  المرجع سابق الذكر،-1
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أو إبداء رأي لمصلحة شخص أو ضده لیقوم بصفته محلفا أو عضوا في هیئة حكم قضائي 

  ..." راف أو ضده دون مبرر قانونيالأطباتخاذ قرار لصالح أحد 

كنتیجة لتحلیل ما سبق ذكره یمكن أن نقول أن جریمة الرشوة تتطلب وجود طرفین و 

على الأقل وتقضي اتحاد أو توافق إرادتین على العطاء والأخذ وعلى العرض من طرف 

یؤدي  والقبول من طرف آخر بحیث یكون أحدهما موظقا یتولى مهمة دائمة أو مؤقتة بأجر

خدمة للدولة ذات مصلحة عامة أو هدیة أو أیة منافع أخرى سواء في إطار اختصاصه أو 

  .خارجا عنه ولكن من شأنه أن یسهله له

وثانیهما صاحب مصلحة یقبل أن یعطى ما یطلب منه أو یتقدم هو نفسهه بعرض 

العنصر العطاء وبذلك تكون جریمة الرشوة عبارة عن عملیة عطاء وأخذ بالإضافة إلى 

الثالث المتمم لعناصر قیام جریمة الرشوة، وهو العنصر المعنوي المتعلق بالقصد الجرمي 

  .بحیث أن المرتشي یكون عارفا ومدركا تماما وقت طلب واستسلام الرشوة

  : مكرر وذلك على النحو التالي  126و  12وعقوبة الرشوة نصت علیها المادة 

دج لفئات  5000دج إلى  500غرامة المالیة من سنوات وال 10الحبس من سنتین إلى  -

 .الموظفین وذوي الولایة ولكل المحلفین والخبراء وأعضاء الجهات القضائیة

 .سنوات لفئات العمال المستخدمین والمندوبین بأجر  5الحبس من تسنة إلى  -

 3000سنوات وغرامة ـ 10سنوات إلى ) 05(كما قرر عقوبة السجن المؤقت من خمس  -

 .دج بالنسبة للأمناء أو كتاب الضبط 30000إلى  دج

سنوات كل من یطلب عطیة أو یتلقى هدیة أو أیة منافع  10إلى ) 02(الحبس من سنتین  -

  . أخرى
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 :خلاصة الفصل

إن أحكام القانون الخاص هي القانون الأساسي الحاكم لإدارة وتسییر الأملاك   

قواعد تسییر هاته الأملاك فلابد من التفریق بین الأملاك الوطنیة الخاصة، أما فیما یخص 

الخاصة المخصصة للمصالح العمومیة والغیر مخصصة، فنذكر منها التخصیص الذي 

ومتى یمكن لإدارة الدولة إلغاء هذا التخصیص في  90/30من القانون  82عرفته المادة 

  .المواد الموالیة من نفس القانون

أن إدارة الأملاك الوطنیة هي  91/454المرسوم التنفیذي  من 17ومن خلال المادة   

من تختص وحدها بتأجیر العقارات التابعة للأملاك الخاصة بالدولة سواءً كانت مخصصة 

أو غیر مخصصة، أما عن الامتیاز فإن صاحبه یستفید من حق الاستعمال للملك التابع 

  .دة المصلحة العمومیةللأملاك الوطنیة المخصص لهذه الخدمة وذلك لغرض وفائ

مكن التصرف في الأملاك الوطنیة الخاصة على خلاف الأملاك الوطنیة العامة هذا   

  .90/30ما جاء به القانون 

ونظرا للأهمیة التي تمتلكها الأملاك الوطنیة الخاصة وضع لها المشرع حمایة خاصة   

ن الأملاك جریمة ومن جرائم التعدي على هذا النوع م. حتى لا یثار أي نزاع حولها

  .الاختلاس، جریمة الرشوة وذكر العقوبات المنصوص علیها والمقرر لهذا النوع من الجرائم
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 :خاتمة

التشریعات القانونیة التي اعتمدتها معظم دول العالم فیما إن التطور الحاصل في 

اقتصادیة، اجتماعیة : یخص الأملاك الوطنیة ماهو إلا دلیل على أهمیتها في مجالات عدة

وهذا نظرا لطابعها المتمیز عن الأملاك التي یمتلكها الأفراد، لأنها لا تعني فردا أو ... 

أو بالأحرى تشمل وتمس كیان الدولة بأسرها، لأن جماعة معینة بل تمس كافة أفراد الشعب 

هذه الأخیرة لا یمكن لها بسط نفوذها وفرض سیادتها إلا من خلال ما تحوزه من أملاك، 

  .والمصلحة العامة تقتضي بوضع الأملاك حتى یتسنى للجمیع الانتفاع بها

لت أهمیة باعتبار الجزائر دولة فعالة ضمن المنظومة العالمیة، فقد اعتمدت وأو و   

بالغة للأملاك الوطنیة وسایرت مختلف التطورات، وذلك من خلال إصدارها لعدة قوانین في 

ثم  48/16القانون : هذا المجال حیث أنها غداة الاستقلال أصدرت مجموعة قوانین أهمها

هذین الأخیرین تطرقا للأملاك الوطنیة  08/14والمعدل والمتمم بالقانون  90/30القانون 

ل تقسیمها إلى أملاك وطنیة عمومیة وأملاك وطنیة خاصة، هذه الأخیرة التي یرتبط من خلا

توظیفها بخدمة المنفعة العامة وتدعیم الاستثمار في مجالاته الصناعیة والزراعیة والسیاحیة، 

  .مالیة لجلب المشاریع الاستثماریةالتجاریة  وال

المعدل  08/14ه القانون أما فیما یخص الأملاك الوطنیة الخاصة هو ما جاء ب  

، الذي كان محل جدل فقهي وقضائي وتعلق الأمر بعدم قابلیة 90/30والمتمم للقانون 

  04الأملاك للحجز علیها وكسبها بالتقادم طبقا لقواعد القانون المدني في نص المادة 

باعتبار حق الملكیة الذي تمارسه الدولة أو الجماعات المحلیة  على الأملاك الوطنیة 

  .العمومیة

أما بالرجوع إلى المنازعات المتعلقة بالأملاك الوطنیة الخاصة والعامة تكون معقدة   

لأن الاختصاص فیها موزع بین القاضي الإداري والقاضي العادي ففي بعض الأحیان یلزم 

عادي بتطبیق أحكام القانون الإداري أو یلزم القاضي الإداري بتطبیق أحكام القاضي ال

  .القانون المدني



 

ونظرا لأهمیة الأملاك الوطنیة الخاصة فقد أقر لها المشرع حمایة خاصة وتوفیر 

الضمنات اللازمة من كل اعتداء أو تعرض سواء من طرف الغیر أو من طرف الإدارة 

طنیة ونذكر من ة مدنیة وإداریة من شأنها حمایة الأملاك الو نفسها لذا خصها بوضع حمای

  .بینها عملیة الجرد

  :وفي الأخیر یمكننا الخروج ببعض النتائج

أن الأملاك الوطنیة الخاصة لها أهمیة كبرى في الاقتصاد الوطني، ومما یجعلها أكثر  -

 .أهمیة أنها تؤدي وظیفة امتلاكیة ومالیة تهدف لنمو اقتصاد الدولة

 .عدم القابلیة للحجز على الأملاك الوطنیة الخاصة ولا جواز اكتسابها بالتقادم -

یكون التصرف في الأملاك الوطنیة الخاصة وفقا للقانون المنظم للأملاك الوطنیة مع  -

 .مراعاة الأحكام الواردة في النصوص التشریعیة الأخرى

 ).حمایة مدنیة، إداریة، جزائیة(الوطنیة الخاصة  حمایة للأملاكإقرار المشرع  -

  :نود أن نختم هذه الدراسة ببعض التوصیات التي نراها مناسبة وضروریة اً وأخیر 

إعادة صیاغة قانون الأملاك الوطنیة وإدراج العقوبات التي تطبقها في حالة الاعتداء على  -

 ).لكل منهم قانون یحمیه(عامة الأملاك الوطنیة الخاصة والفصل بینها وبین الأملاك ال

 .التوعیة الحثیثة والتحسیس المستمر بعواقب سوء استعمال هذه الأملاك -

إیجاد قواعد ردعیة بهذا الخصوص إذ یجب ان تكرسه في المنظومة التربویة والتعلیمیة  -

من خلال الندوات والملتقیات دون أن ننسى دور الإعلام في مجال التوعیة لكي نصل إلى 

قناع یشمل كافة الشرائح بضرورة المحافظة على الأملاك الوطنیة لأجل دیمومتها إ

 . واستمراریتها في خدمة الصالح العام ولأجل بناء جزائر العزة والكرامة
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